
 

 



 

191962 

 

 
 

 
 

:تحت إشراف الدكتور : طالبمن إعداد ال
ودي رشیدــــــــمسعة ــــــري بوفلجـــــــــــعم

اـــــــــــــــــرئیسجامعة سیدي بلعباسأستاذ التعلیم العاليي مصطفىــــكراج. د.أ
مشرفا و مقرراجامعة معسكر-أ -أستاذ محاضر ودي رشیدــــمسع. د
عضوا مناقشاجامعة معسكر-أ -أستاذ محاضر دار كمالــــــبن ق. د

 

20172018

 



الجزائریة الدیمقراطیــة الشعبیة وریةــــــــالجمه
م العالـــــــــــــي والبحث العلميــــــــوزارة التعلی
اس ــــــسیدي بلعبلیابسالجیلالي جامعـــــــــــــــة

ة الحقـــــــــــــــوق والعلوم السیاسیة ــــــــــــكلی
مدرسة الدكتـــــــوراه قانون الإدارة العامة

رـــــــــــفي الجزائكآلیة للضبطالات ـــــــــالوك
ون ـــــــص قانــــــــــوراه تخصــــــــــة الدكتــــــشهادة الماجستیر في إطار مدرسنیل مذكرة مقدمة ل

,امةــــــــــــــــــالإدارة الع

,رشیدوديـراف  الدكتور مسعشتحت إة       ــــــــالطالب عمري بوفلجمن إعداد 

ة ــــــــــــــــــــــة المناقشـــــــــــــــــــــاء لجنــــــــــــــــــأعض

.رئیسا.....................عة بلعباساستاذ التعلیـــــــــم العالي بجام, كراجي مصطفىد ,أ_1

.مشرفا ومقررا........................معسكرة استاذ محاضر أ بجامع,مسعودي رشید د _2

.عضوا مناقشا........................عة معسكربجاماستاذ محاضر أ,بن قدار كمال د _3

.2017/2018ة الجامعیةــــــــــــــــــالسن



ن الرحیم ااالله الرحمبسم





.داءـــــــــــالإه

.الى جمیع أساتذتي الأجلاء
.الى روح والدي رحمه االله تعالى كما رباني صغیرا

.الى الوالدة الكریمة أطال االله عمرها
.الى الزوجة الكریمة وأبنائي

.الأخ الأكبر محمد وجمیع اخوتي وزملائي الطلبة الى 
.ةــــــــــــــــــالمحاولهذهـــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــــــاه
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شكــــــر وعرفــــــــان

لا یسعني في هذا "یشكر الناس لا یشكر االله من لا "لا بقول الحبیب صلى االله علیه وسلم عم
المقام إلا أن أتقدم بجزیل الشكر والعرفان الى الدكتور مسعودي رشید على ما قدمه لي من 

.توجیهات نفیسة ساهمت في اخراج هذا العمل في صورة مقبولة 
وبن قدار كمال على قبولهما ,راجي مصطفى كوالشكر موصول الى الاستاذین الجلیلین 

.حتى أستفید من علمهما الغزیر ناقشة المذكرة واتاحة الفرصة لي م



2

:قدمةم
الجزائر بعد الإستقلال بمنأى عن تكن الخیارات السیاسیة والإقتصادیة التي انتهجتها لم

التطورات التي عرفها العالم نهایة الثمانینات عقب تصدع المعسكر الإشتراكي وانهزامه أمام 
الرأسمالیة التي أضحت تشكل عنوان النظام العالمي الجدید ـ

یوجد یعود ،ولاج السوفیاتي من ماضي لارت الیوم اللیبرالیة ویبدو النموذلقد انتص"
على حد تعبیر الأستاذ كلود "مجتمع بمعنى الكلمة یطالب بالتخطیط الصارم والتسلطي 

.1كورلي
شرت الجزائر سلسلة إصلاحات مفصلیة لاسیما تماشیا مع هذه الأوضاع والمستجدات با

في المجال السیاسي أین تم الدخول في عهد الإنفتاح والتعددیة السیاسیة بموجب دستور 
وأیضا في المجال الإقتصادي حیث تم ،الواحد السائدة سابقا بدلا من سیاسة الحزب19892

یر المباشر یتخلي الدولة عن التسالى نظام اقتصاد السوق الذي یقتضي من الإشتراكیة الإنتقال 
ذا النظام هدورها في "لصالح فسح المجال أمام المبادرات الخاصة والمنافسة ،كما أن والإحتكار

ـ.3"فالسوق موضع الثناء والدور الإقتصادي للدولة هو المرفوض،یكون هامشیا
متدخلة في جمیع المجالات وفق هذا التوجه تحددت المعالم الكاشفة لتحولات الدولة من كونها 

الإكتفاء بأداء الأدوار الجدیدة التي و خصوصا من الحقل الإقتصادي الى الإنسحاب التدریجي
یغلب علیها الطابع الرقابي الهادف الى ضمان احترام القوانین والأنظمة وضبط مختلف 

الأنشطة وهنا أصبحت الدولة توصف بأنها دولةَ ضابطةـ
نشاء هیئات ضبط تطلب الأمر من الدولة الجزائریة إمهام الجدیدة لقیامها بأداء هذه ال

ماهو وهو معمول به في كثیر من الأنظمة المقارنة لتأطیر عدید الأنشطة على غرار ما
سلطة ضبط في الجزائر والمتمثلة في المجلس الأعلى للإعلام المنشئ تكلل بإنشاء أول 

امحمد بن البار دار الأمة للطباعة والنشر كلود كورلي في تقدیمه لكتاب عبد الحمید طمار اللیبرالیة واسسها النظریة، ترجمة 1
ـ8ص 2014والتوزیع ط 

ـ1989لسنة 9ج ر عدد 2
كلود كورلي ، المرجع نفسه، الصفحة نفسهاـ3
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وأیضا مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة ،1مبالإعلاالمتعلق90/07بموجب القانون رقم 
ثم انشئت لجنة تنظیم عملیات البورصة ،90/102بمقتضى القانون المتعلق بالنقد والقرض رقم 

وسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 4فضلا عن مجلس المنافسة 3ومراقبتها 
ظهر منها السلطة الوطنیة للتصدیق التي یعد من اخر ما الى غیرها من سلطات الضبط 5

والهیئة الوطنیة للوقایة من ،20156لسنة15/04الإلكتروني المنشئة بمقتضى القانون رقم 
الذي كان التعدیل الدستوري الأخیرحمایة دستوریة بموجبالفساد ومكافحته التي حظیت ب

.06/03/20167بتاریخ 
من خلال سلسلة سلطات الضبط المنشئة یتبین أن المشرع استخدم عدة تسمیات لها 

كما أنه في حالات اخرى ،الخ ....مجلس أو لجنة أو السلطة الوطنیة كإطلاقه علیها تسمیة 
مثلما هو علیه الحال بالنسبة لوكالتي المحروقات "وكالة "نجد البعض منها یحمل تسمیة 

والوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري وبهذا والوكالتین المنجمیتین 
هذه ن كانت بعد أیكون المشرع وسع استخدام تسمیة الوكالة لتشمل بعض سلطات الضبط

فة ضمن فئة سلطات مستخدمة في نطاق الهیئات العمومیة غیر المصنفي السابقالتسمیة
.الضبط المستقلة

ن المشرع مهمة الضبط یلاحظ أبإستقراء القوانین المنشئة للوكالات الوطنیة المسند لها 
علىبإضفاء الطابع التجاريمیز أغلبها صراحة مستقلة بخلاف باقي السلطات الإداریة الو 

هذه الطبیعة التجاریة تأثیر فيلإذا كانت مر الذي یدفع للبحث حول ماالأعلاقتها مع الغیـــــــــر
أم أن هذه ،منح هذه الوكالات صلاحیات الضبط المعهودة لباقي السلطات الإداریة المستقلة

ـ1990سنة 14یتعلق بالإعلام ج ر عدد03/04/1990مؤرخ في 90/07قانون رقم 1
ـ1990سنة 16یتعلق بالنقد والقرض ج  ر عددـ14/04/1990مؤرخ في 90/10قانون رقم 2
ـ 1993لسنة34عدد یتعلق ببورصة القیم المنقولة ج ر23/05/1993مؤرخ في 93/10مرسوم تشریعي 3
ـ1995لسنة 09المتعلق بالمنافسة ج ر عددـ25/01/1995المؤرخ في 95/06بموجب الأمر 4
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة 5/8/2000المؤرخ في 2000/03قانون رقم بواسطة ال5

ـ2000لسنة48واللاسلكیة  ،ج  ر عدد
ـ06/2015المحدد للقواعد المتعلقة بالتصدیق الإلكتروني ج ر عدد 01/02/2015المؤرخ في 15/04قانون 6
ـ14/2016عددمن الدستور ج ر 202انظر المادة 7
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الخاصیة حالت دون ذالك ؟، وهو ما یشكل محور هذه الدراسة التي تطرح الإشكالیة الرئیسیة 
,رفي الجزائضبطلیة للكآالات الوطنیة التي تم انشائها كماهو الإطار العام للو :ةــــــــــــــــــالتالی

والى أي مدى خولها المشرع الصلاحیات الضروریة للقیام بمهام الضبط على الوجه الصحیح 
:ت التالیة لإشكالیة التي تتفرع عنها التساؤلاذه اه،؟والمناسب 
.؟لإطار النظري والقانوني للوكالات المكلفة بالضبطاهوما_
ـ؟القانونیةما حقیقة طبیعتهاو هذه الوكالاتالخاص بني النظام القانو ما هو _
ا من أداء وظائفها على الوجه هالوكالات بالإستقلالیة التي تمكنهمدى تمتع هذما_
ـ؟المطلوب 
یات الممنوحة لهذه الوكالات في إطار أداء مهمة الضبط ؟ـحماهي حدود الصلا_
القضائیة بالوكالات فضلا عن تحدید الجهات المتعلقةنزاعاتالسبل تسویة ماهي _

المختصة بالنظر في هذه النزاعات؟ ـ
:الخطة المتبعةو منهج الدراسة 

لمحاولة معرفة المسائل المذكورة أعلاه تم الإعتماد على المنهج التحلیلي الذي یساعد 
على دراسة هذه الوكالات نظرا لتباین طبیعتها بین الإداریة والتجاریة وأیضا نظامها القانوني 

نوعا من اجراء المقارنة لى هذه الدراسة عالساري علیها ذو الطبیعة المختلطة وهو ما یضفي 
بین هذه الوكالات ـقیة الى حد ما الأف

لإطار النظري والقانوني لمنهول ،ـ خصص الأذا تم تقسیم هذه الدراسة على فصلین هلأجل 
هذه الوكالات یة هیث تم التطرق وفقا لما یسمح به المقام لماحللوكالات المكلفة بالضبط

الة والضبط كالو يمصطلحوذالك من خلال التعرض للمفهوم الغامض لكل من_أول مبحث_
وفي المطلب الثاني ،في المطلب الأول م المقارنةظفي النأة الوكالاتشمع التعریج على ن

یجیة بعد ستراتذه الوكالات في بعض القطاعات الإائري لهز رع الجشالدراسة استحداث المتبین 
ث الثاني حبك ،أما المومیة مع ذكر الدوافع التي أدت لذلعتمدة ضمن الهیئات العمأن كانت م
لطبیعة مع محاولة تحدید االضبطنظام القانوني لوكالات للفصل فقد خصصمن هذا ال
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ضمن مدى استقلالیتهاو الات وذالك من خلال الإطار التنظیمي الخاص بهاكذه الو القانونیة له
ثم الوصول الى مرحلة المطلب الأول المتعلق بالنظام القانوني الساري على هذه الوكالات

ـفي المطلب الثاني تحدید الطبیعة القانونیةاولةحم
من الدراسة تم التطرق لصلاحیات هذه الوكالات في مجال الضبط في الفصل الثاني

ذه هخصص الأول منه للضبط المسبق ل،ـ ث الأول الذي قسم بدوره على مطلبین حضمن المب
التطرق لتسویة النزاعات المتعلقة ،أما المبحث الثاني فقد تم لاحق لالوكالات والثاني للضبط ا

أو عن طریق القضاء _مطلب أول _بوكالات الضبط التي تتم سواءا عن طریق التحكیم 
وأخیر خاتمة تضمنت خلاصة الدراسة مع بعض التوصیات التي تم التوصل _مطلب ثان _

إلیها ـ
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:الفصل الأول 
ري والقانونيـــالنظــــــــــــــار الإط

الضبطالمكلفة بالات ــــــــــــــــــوكلل
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فة یتعین على دارة التقلیدیة المعرو ة القانونیة المحدثة الى جانب الإلة الإحاطة بهذا الفئو المح
ثم _مبحث أول _تدریجیا من خلال البحث في ماهیة هذه الظاهرة القانونیة الدارس لها تتبعها 

عدید الجزئیات المشكلة والمحددة للطبیعة دراسة لنظامها القانوني الى جانب بعد ذالك التطرق 
القانونیة لهذه الوكالات في المبحث الثاني ـ

ـماهیة وكالات الضبط : المبحث الأول
كمرحلة سابقة على ولة تأصیل نشأتهاحمحث في ماهیة الشى یقتضي التعرض لمفهومه و بن الإ

:وضعه الحالي وهو ما تحاول الدراسة القیام به من خلال المطالب التالیة
مفهوم وكالات الضبط ونشأتها في النظم المقارنةـ: المطلب الأول

التطرق ول ثم یسیة لهذا البحث ضمن الفرع الأتحدید المفاهیم الرئاول في هذا المطلب سنح
في الفرع الثاني ـلنشأة هذه الهیئات في الأنظمة المقارنة 

مفهوم وكالات الضبط ـ: الفرع الأول
نظمة تباین الأصطلح الوكالة والضبط یطرحان الكثیر من الغموض والتداخل وهذا بسب م

ین والتي لم لات الحدیثة لكلي المفهوماالمستخدمة لهذین المصطلحین، فضلا عن الإستعم
نظمة المقارنة وهو ما الأمر الذي متفق علیه من قبل الأطار واحد ن على إتستقر لحد الآ

:سنحاول التطرق الیه ضمن النقاط التالیة 
وم الوكالة ــــــــــــمفه:أولا
صطلح الوكالة المقصود هنا هو ذالك المصطلح الذي یقابله في اللغة الفرنسیة كلمة م
"Agence"،لاتعد جدیدة في اللغة الفرنسیة حیث یعرفها قامومس الاكادیمیة "لمة التيكهذه ال

كما تم تعریفها ضمن ،بأنها إدارة موكولة لعون أو لعدة أعوان1835الفرنسیة في طبعته لسنة 
القاموس الدستوري بأنها عبارة عن هیاكل إداریة تتمتع بضمانات الإستقلالیة من خلال نظامها 

1ـ"التنظیم الإداري الكلاسیكيالأساسي الذي یمیزها عن 

ـفي القانون الإداري الجزائري مذكرة ماجستیر Agences  Nationalesبن عربیة زبیر دراسة لصنف الوكالات الوطنیة 1
ـ2ص2011/2012جامعة بن یوسف بن خدة كلیة الحقوق بن عكنون 
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هیئة مستقلة أو تابعة لهیئة اخرى "معجم المصطلحات القانونیة فقد عرفها بأنها عبارة عن أما 
كوسیط أو مساعد في قطاع متخصص بالخدمات أو الدراسات ذات شكل قانوني متغیر 

financière du bassinوضــــــــة للحــــــــــــــــة المالیـــــــــــــــــــــنجد الوكالففي المجال الإداري.....جدا
Agence التي هي مؤسسة عامة إداریة منوط بها تنفیذ الدراسات والأبحاث وأعمال المصلحة

ة المتعلقة بحوض أو مجموعة من الأحواض، أما في التجاري فمصطلح وكالة هو كالمشتر 
ـ1"ب بصفة مقدمة خدمات للغیر تعبیر شامل یدل على مؤسسة مستقلة تعمل في الغال

ف الوكالات ضمن التقریر الذي أعده حول هذه یعر مجلس الدولة الفرنسي استقر على تلكن 
"2بقوله 2012الظاهرة القانونیة سنة 

Un organisme autonome exerçant une responsabilité structurante
dans la mise en œuvre d’une politique nationale.

"مستقلة تمارس مسؤولیة هیكلیة في تنفیذ سیاسة وطنیةهیئة "
ا هوهكذا وسع مجلس الدولة تعریفه للوكالات لیدخل في نطاقها جمیع الهیئات التي ینطبق علی

لایات أنه في الو علىوفقا لما سیاتي بیانه في موضعه "وكالة"التعریف دون التقید بحمل تسمیة 
وهو ضمن ما یعرف بوكالات الضبط المستقلةبفكرة الضبطارتبطت الوكالة المتحدة الأمریكیة 

.الذي یستوجب التطرق لمفهوم الضبطالأمر 

للدراسات والنشر والتویع المؤسسة الجامعیة ,ترجمة منصور القاضي ,معجم المصطلحات القانونیة,جیرار كورنو 1
ـ1812الجزء ج ص 1/1998ط

1. 2 Conseil d’état français, les agences une nouvelle gestion publique, Rapport 2012,
page57...www.conseil-etat.fr
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وم الضبط ـــــمفه:ثانیــــــــا
ستعمالات العلمیة و لإعكس ابالعلوم القانونیة و هذا فكرة الضبط إلى حد ما جدیدة فيتعد

)1(.التقنیة القدیمة لهذا المصطلح 

المفهوم الذي یسمح في "ذالك بعض الفقه بأنه حسب Régulationیمكن تعریف الضبط  
القوانین وتغیراته و ستقراء تحلیل إق للنظام وطابعه الحضوري ویسمح بالوقت نفسه بتماسك عمی

)المقاولة(المتدخلةللدولةالمباشرالتدخلعنبدیل"نهـأبأیضاعرفكما،)2("كذا حیویته
)3(."مراقبةسلطاتنشاءإخلالمنوأقواعدسنخلالمنالسوقنقائصتصحیحإلىیهدف

،ـالأمریكیةالمتحدةللولایاتدیداوتحسكسونیةالأنجلو البلادإلىضبطللالتاریخیةالأصولتعود
وضعفيفلتروز الأمریكيللرئیسالملحةحاجةالظهرت1929سنةالاقتصادیةالأزمةفبعد

منافسةللالحسنالسیرورقابةمنهالماليوخاصةالسوقرقابةأجلمنالهیْئاتمنمجموعة
الفیدرالیةالخاصةالعامةالهیئاتتدخلیعنيماهوو )4(حتكاریةالإالوضعیاتتفاديثمومن

ظلفيبریطانیاإلىالمصطلحهذااستعماللیمتدالاقتصادیةالانشطةبعضلمراقبة
البریطانیةالعامةالمرافقكُبْرَیَاتوفتحللخوصصة–الوزراءرئیسة-TATCHERمشروعات

5.المنافسةعلى

1( Merryl  hervieu , Les autorités administratives indépendantes et le renouvellement du droit
commun des contrats ,DALLOZ 2012 page14.15.

)2 ( Rachid zouaimia , La Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique
algérien ,revue idara N 125 .2001 .

)3( M.Berri noureddine, les nouveaux modes de régulation matière de télécommunication.
Université Mouloud mammeri Tizi Ouzou .1014 page.40.

.16للنشر ، بدون سنة طبع ، ص بلقیسدار .ولید بوجملین قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر 4
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد 03السوق ، مجلة الفكر ، العدد عیساوي عز الدین ، العقد كوسیلة لضبط -5

.207ص .خیضر بسكرة 
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Règlementationإلى Régulationفي فرنسا عادة ما یترجم المصطلح الانجلیزي 
م الإداري التقلیدي الذي ما عن التنظی) الضبط(Régulationبینما یتمیز مصطلح ) التنظیم( 

1.لة للتعبیر عن الضبط یوسلاهو إ

الانجلیزیةاللغةفيالمصطلحلهذااللغويالتعریفخلال"منفإنهینملبوجولیدالاستاذحسب
للحفاظیسعىالأولىبالدرجةرقابيعملأنهوهوالمفهوملهذاالمكونةالعناصراستنتاجیمكن
هذاتحكمقواعدمجموعةوجودیقتضيProcessusمساريعملأنهكمامعینةوضعیةعلى

التعریفعناصراستنباطیمكنالفرنسیةاللغةفيأما،السلطةطرفمنتصدرالمسار
:التاليالنحوعلىالفرنسي

ـمعیننظامسیروحسنتنظیمإلىیهدفعملالضبط_

بالنظریةالضبطارتباطمعخاصةقرباالأكثرالتعریفوهومعیننظامسیربالضبطربط_
لیشملالاقتصاديالتنظیممجردیتعدىللضبطالفرنسيمفهومالفإنوعلیه،النظامیةالنسقیة
منالجدیدالشكلهذابوضعالمكلفةالهیئاتمجموععنیعبرالذيالضبطيالنظامكامل

2."العامةالسیاسات

المعدلالمنافسةقانونمن03المادةبواسطةتشریعیاالضبطتعریفتمفقدالجزائرفيأما
یهدفعمومیةهیئةأیةعنصادرطبیعتهكانتأیاً إجراءكل"بأنه08/12/2008في
بإمكانهاالتيالقیودرفعوالمنافسةوحریةالسوقىقو توازنضمانوتدعیمإلىلخصوصبا

نبیالسوقدر لمواالأمثلقتصاديلإابالتوزیعالسماحوكذاالمرناوسیرهلیهاإالدخولعرقلة
3."الأمرهذالأحكامطبقاوذلكأعوانهامختلف

1 - Merryl  hervieu .OP. Cite page 15 - 16.
ولید بو جلمین سلطات الضبط الإقتصادي في القانون الجزائري مذكرة لنیل شھادة الماجستیر كلیة الحقوق ، جامعة -2

. 135، ص 2006/2007الجزائر 
. 36/2008رعدد. المتعلق بالمنافسة  ج03/03قم المعدل والمتمم للأمر ر2008سنة 12- 08قانون رقم -3
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تأسیسهاتمالهرمیةالتقلیدیةالإدارةخارجتقعجدیدةهیئاتبروزمعالضبطمصطلحإقترنلقد
محللتحلأنشئتكونهافيتشتركأنهاغیرمختلفةتسمیاتتحتالمقارنةالنظمعدیدفي

منتمكنهاصلاحیاتلمنحهامؤهلةجعلهاماوهوعدیدة،مجالاتومراقبةتأطیرفيالدولة
وبالإعلامالمتعلقةكذلكووالمالیةبالاقتصادالمتعلقةالمسائلفيضابطةطةكسلتدخللا

هنامنو ،1العمومیةالإدارةتعسفمنالمواطنینحمایةو العامةوالحریاتالأفرادحقوقیةحما
فيالضبطبوكالاتالأمریكیةاتیالولافيتسمىكماأوضبطسلطاتالهیئاتهذهكانت
.المستقلةالإداریةبالسلطاتفرنسافيعلیهایطلقحین

المستقلةالإداریةللسلطاتدقیقتعریفوضعصعوبةعلىالإداريالقانونشراحمنكثیریتفق"
اختلافوتباینوكذاتضبطهاالتيالمجالاتتباینوالقانونیةانظمتهااختلافمنانطلاقا
بأنهاعرفتفقدالصعوبةهذهمنبالرغمأنهإلا،2"لأخرىدولةمنعملهاوطریقةنشاطها

قطاعضبطمهمتهاالتسلسلیةالسلطةمنمتحررةمشتركتنظیمبنموذجمزودةإداریةسلطات"
القانونمناستمدتقضائیةغیرعمومیةهیئاتبأنهاعرفت،كمامحددماليأواقتصادي

مزودةوهيالإدارةمستعمليحقوقبعضاحترامعلىالسهروحساسةعاتقطاضبطمهمة
لتأثیرخاضعةتكونأندونوظائفهابممارسةلهاتسمحوسلطاتتنظیمیةبضمانات
3."الحكومة

.نشأة الوكالات في النظم المقارنة:الفرع الثاني 

رنسا وفقا لما ثم فالأمریكیة وفي بریطانیاولایات المتحدة في الهذه الوكالات نشأةسیتم التطرق ل
:ة ــــالتالیهو مبین في العناصر

. 22ص 2001سنة 21السلطات الإداریة المستقلة ، مجلة إدارة عدد ،ناصر لباد -1
ط البرید ومراقبة عملیة البورصة وسلطة ضبقوراري مجدوب ،سلطات الضبط في المجال الاقتصادي ،لجنة تنظیم -2

.21، ص 2010/ 2009مذكرة ماجستیر جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان سنة أنمودجین .والمواصلات 
عبد الھادي بن زیطة ، نطاق إختصاص السلطات الإداریة المستقلة ،دراسة حالة لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة -3

. 26-25، ص2008جانفي 01سلكیة دراسات قانونیة عدد لمواصلات السلكیة واللاللبرید واوسلطة الضبط 
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.الوكالات في الولایات المتحدة الأمریكیة: أولا

البلد الأول الذي مهد لظهور وكالات الضبط لأسباب الولایات المتحدة الأمریكیةتعتبر
القانونیة الجدیدة لباقي بلاد العالم ومبررات اقتصادیة وسیاسیة هناك لتنتقل بعد ذلك هذه الفئة

.یة لهانالمتب

صنفین من الوكالات فهناك ما یسمى بالوكالات التنفیذیة الولایات المتحدة الأمریكیةتعرف 
ووكالة الفیدراليلإدارة السیاسیة للرئیس مثل مكتب التحقیقات لالخاضعة الوكالاتوهي 

المستقلة أو وكالات الضبط وهي التي لوكالاتاستخبارات المركزیة والصنف الثاني وهي لإا
.1تقابل السلطات الإداریة المستقلة في فرنسا

أین تم تأسیس اللجنة التجاریة بین 1889یعود إنشاء أول وكالة مستقلة بهذا البلد إلى العام 
وكالةعن عبارة 1887الولایات كأول هیئة مستقلة بعد أن كانت هذه اللجنة عند إنشائها عام 

.18892تنفیذیة تابعة لوزارة الداخلیة إلى غایة فصلها عن هذه الوزارة عام 
بعد هذا التاریخ تتابعت الوكالات المستقلة في الظهور بواسطة الكونغرس تحت مسمیات 

من والأوراق المالیة، الأفهناك اللجنة الفیدرالیة للعمل ولجنة ...) لجنة وكالة أو مجلس (مختلفة 
غیرها من الى 3العملبیئة، لجنة تنظیم الطاقة، المجلس الوطني لعلاقاتوكالة حمایة ال

46بـToineTوكالة في حین حددتها الأستاذة 57إلى 18الوكالات التي تتراوح ما بین  
.4بملك سلطة التنظیم والعقاتسلطات عبارة عن لجان 8درالي ویمستوى الفالوكالة على 

یتم إنشاء الوكالات المستقلة بواسطة قانون خاص بكل وكالة یحدد مهامها وكیفیة 
على أنه مما یدعم استقلال هذه الوكالات تشكیلتها الجماعیة ،تسییرها البشري وطریقة تمویلها 

1 Conseil d’état français, les agences ,,, op cit, page 63.
.  37، ص 2000المستقلة دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، طالإداریةعبد االله حنفي، السلطات2

.180، ص نفسهمرجع ،العبد االله حنفي 3
محمد بوقرة أماجستیر جامعة السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الإقتصادیة والمالیة ، مذكرة حدري سمیر، 4

.صفحةتحدید رقم ال، بدون 2006بومرداس، 
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عندما تدخل الرئیس و ،1سنوات وهي المدة التي تفوق عهدة الرئیس6ومدة العضویة المحددة بـ
اعتبر الكونغرس هذا التصرف ضبطإنهاء مهام رئیس إحدى وكالات اليزفلت فالأمریكي رو 

ة نسبمثابة مساس باستقلالیة هذه الهیئات ولم ینته هذا النزاع إلا بإصدار المحكمة العلیا قرارها
من FEDERATRADE COMMSSIONوالذي جاء فیه أن إنهاء مهام عضو من 1935

وجاء في ،2عد  عملا غیر شرعيیالقانونیة والعادیة طرف الرئیس وذلك قبل إنهاء عهدته
في ممارسة ذلك ودون تصریح القرار أیضا أنه فیما یخص اختیار الأعضاء فإن الكونغرس حر

أما عن سبب ،3من أعضاء الإدارة الأمریكیة وفي هذا السیاق فإنه لم یخالف القواعد الدستوریة
مختلفة حسب السیاق الاقتصادي ستجابة لحاجیات لإفهو یعود إلى محاولة ا"هناكنشائهاا
جتماعي حیث وحسب التصور الأمریكي لدور الدولة فإن تطور هیئات تدخل الدولة لابد أن لإوا

یبرر حسب الظروف الخاصة وبطریقة تضمن تدخل الدولة مع منطق النظام اللیبرالي وعلیه 
یتهافإضافة إلى خلللسوقص الضبط الذاتيحو نقائمبوظیفة عطلضفإن هذه السلطات ت

رغبة الكونغرس في عزل الهیئات الإداریة عن تأثیر الرئاسة والوزارات أي المتمثلة في سیاسیة ال
.4السلطة التنفیذیة

.بریطانیافيالوكالات:ثانیــــــا

بینالتفریقأیضابریطانیافيیتعینالأمریكیةالمتحدةالولایاتفيعلیهالوضعهومثلما
شبهالحكومیةغیرالمنظماتیدعىماوبینStepsNextبـیسمىوماأالتنفیذیةالوكالات
إنشاؤهاتمفقدالتنفیذیةبالوكالاتیتعلقففیما،ـ)Quangos(اختصاراالمسماةالمستقلة

علىكالاتالو هذهمنحتمحیثبریطانیافيالإداريالجهازمستالتيالإصلاحاتإطارفي
البشريبالتسییریتعلقفیماخصوصاكبیرحدإلىاستقلالیةالسویدبدولةالموجودةتلكغرار

ذلكمعلكنالإجماليالماليالغلافحولالوصایةمعتفاوضهاإمكانیةمعالأجوركتحدید

1 Conseil d’état français, les agences ,,,,  op cit, page 63.
.صفحةذكر  رقم الدون، بمرجع سابقحدري سمیر، 2
.17، ص مرجع سابققوراري مجدوب، 3
.11، ص 2011، بلقیس للنشر، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار جملینولید بو 4
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أنحریةكلبالتنفیذیةالسلطةبمقدورومعنویةبشخصیةتتمتعولاالوزاریةالدائرةداخلتبقى
لــــــــــــــــــیمثالذيوـــــــهالثانيالصنفبینما،)1(الوكالاتمنالنوعهذاإلغاءأوبإنشاءتقوم
ةــــــــحكومیرــــــــــــــــــــــغیاتــــــــــــــالمنظمةـــــــــــتسمییأخذوالذيطــــــــــــــــالضبلهیئاتيـــــــــــالبریطانوذجـــــــــــالنم
organisationalgovernmentnonautonomous–Quasiةـــــــــــمستقلهــــــشب

)autonomequasigouvernementalnon(Organismeةــــــــــــــــالرسمیةـــــــــالتسمیأو
ministérielle)nonpublique(PersonnebodypublicdepartmentalNon

هذایتمیزحیث،ALBبـــالمختصرةBodiesLengthArm’sأو)NDPB(بـالمختصرة
یحوزوبالوزارةملحقغیرأنهكماالقانونعبرإنشاؤهایتملهالمشكلةهیأتهأنبكونالصنف

)2(.التنفیذیةبالوكالاتمقارنةكبیرةبإستقلالیةیتمتعوالمعنویةالشخصیةعلى

(1) - Conseil d’état français, les agences ,,,, op cit page 67.
- Jill Rutter.the guango conundrum in rapport conseil d’état les agences,,,, page 251.)2(



15

.الوكالات الفرنسیة:ثالثــــا

یتقید مجلس الدولة الفرنسي بشرط حمل أیة هیئة لتسمیة وكالة وإنما العبرة عنده بمدى لم
، ,ت وفقا لما تقدمالتعریف الموضوع من قبله للوكالامطابقة العناصر المكونة لهذه الهیئة مع 

المعد بهذا الخصوص أن الوكالات تجسدت في فرنسا عند هعلى هذا الأساس ورد في تقریر 
مثل دیوان وطنیةدواوین مكلفة بتنفیذ سیاسة تنظیم جدید حمل في أكثر الأحیان تسمیة إنشاء

./27/02نالمنشئ بواسطة قانو والدیوان الوطني للملاحة1891العمل المنشئ عام  19121

وعائلاتهم إلى إنشاء القدامىل بالمحاربین فالأولى أدت الحاجة الكبیرة للتكفي الحرب العالمیة
كان أول دیوان تم تأسیسه فقد في المجال الفلاحي ما أ، لقیام بهذه المهمةلأجل اثلاث دواوین

القمح أثناء الأزمة العالمیة حیث لأسعارنهیار المتلاحق لإمح لمجابهة اقلهو الدیوان الوطني ل
للدولة في سوق القمح ومارس احتكار لسیاسة التدخل المباشرشكل هذا الدیوان وسیلة وأداة 

رــملأابواسطةالمنشئالتصدیر للدولة بالإضافة لذلك هناك الدیوان الوطني للهجرة 
في فرنسا إلى غیر احتكار الدولة لتوظیف العمال الأجانب یضا أوالذي مارس 1945/11/02
2.ذلك من الدواوین

بواسطة قانون سسؤ المللسینماالمركز الوطنيبالمركز هناك الهیئة هذه وتحت تسمیة 
لال الجزائر عند قذلك في سیاق استمیة وكالة فكانأما أول منظمة حملت تس,25/10/19463

مروذلك عن طریق أ)ADBIB(انشاء وكالة الدفاع عن أملاك ومصالح المعادین إلى الوطن 
مع دیوان المحاربین القدماء المؤسس بعد أسباب انشائها تشابهتي والت1962سبتمبر 19

1 La première moitié du XXe siècle a vu la création de nouveaux organismes, le plus souvent
dénommés offices, auxquels l’état confie globalement la mise en œuvre d’une politique
nationale, en leur donnant les prérogatives nécessaires à l’accomplissement de leur mission .
Conseil d’état français, les agences ,,,,,, op cit, page29.
2 Ibid les Pages 29,30,31.
3 Ibid page 31.
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للإدارة لقدرات العادیة ازجاو تتونها انشئت خصیصا للقیام بأعمال الحرب العالمیة الأولى لك
.1التقلیدیة

قانون (وض المالیة للحةوكالالتسمیة وكالة مثل الحاملة لبعد ذلك تتابعت الهیئات
و ،قلیمي وكان الغرض منها تحسین نوعیة المیاه إذات طابع ةكالو وهي أول ) 16/12/1964

غیرها من الوكالات التي ىال) 13/07/1967أمر ) (ANDE(أیضا الوكالة الوطنیة للعمل 
سنة المعد من قبل مجلس الدولة الفرنسيالتقریراتذحسب _بلغت وفقا للمفهوم الموسع 

.2وكالة103الى_2012
وكالة وكالة من ذالك تسمیةلعلى أن هناك من السلطات الإداریة المستقلة الحاملة 

التي تم تكیفها كسلطة اداریة مستقلة بواسطة المادة )AERES(تثمین البحث والتعلیم العالي 
والوكالة ،18/04/2006المؤرخ في 450_2006التاسعة من قانون برنامج البحث رقم 

من قانون رقم 2یفت كسلطة عامة مستقلة بواسطة المادة كيالتالفرنسیة لمحاربة المنشطات
المتعلق بمحاربة المنشطات وحمایة الصحة 2006/ 05/04المؤرخ في 405_2006

.3الریاضیة 

1 Les années 1960 voient la création de premiers organismes portant l’appellation d’agence,
dans le contexte de l’indépendance de l’Algérie une ordonnance du 19 septembre 1962 crée
l’agence de défense de bien et intérêt de rapatriés … Conseil d’état français, les agences
une nouvelle gestion publique, op cit, page31.
2 Ibid , page : 57.
3Ibid., page 50 , et Merryl  Hervieu , op cit  page 751
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.رع الجزائري لوكالات الضبطشاستحداث الم:المطلب الثاني
إلقاء نظرة عامة حول وضع نها هیئات ضبط یتعین المكیفة على أساس أبل التطرق للوكالات ق

صناف الاخرى من الوكالات الوطنیة وهو ما یشكل محور دراسة الفرع الأول ـالأ
.الوكالات في الجزائرنظرة عامة حول:الفرع الاول 

ما یعرف إطارفي لأنشطةلعدید الوكالات المتنوعة استحداث المشرع الجزائري إیندرج 
ام الوصایة المرافق العمومیة مع خضوعها لنظدارةإأنشئت بغرضبالمؤسسات العمومیة التي

محددة أن كل مؤسسة عمومیة یناط بها القیام بأعمال "ص الذي یقصد به الإداریة ومبدأ التخص
أو عنها وتمارس نشاطا آخر غیر النشاط المذكور تشریعا د یتحلاأفي نص إنشائها هي ملزمة ب

.1"تنظیما
إلى جانب ما اطلق علیه تسمیته بالدواوین عرفت الوكالات الوطنیة انتشار ملحوظا خصوصا 

صة صختبشؤون مرفقیة مالمكلفةبعد مرحلة التسعینات أین تم إنشاء العدید من هذه الأجهزة 
ـفي شتى المجالات

ما یمكن ملاحظته أیضا في هذا الموضع هو تنوع الطبیعة القانونیة لهذه الوكالات تنوع 
الإداریة الصبغة طبیعة المؤسسات العامة لاسیما ما یطلق علیها بالمؤسسات العمومیة ذات 

مؤسسة عامة تم إحصائها 6500فمن بین ;لبیة المؤسسات العامة في الجزائرلمشكلة لغاا
من %90ما یعادل يي أمؤسسة عمومیة ذات طابع إدار 5842هناك 2001بدایة عام 

وأیضا المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري التي ,مجموع المؤسسات العامة 
%03مؤسسة أي ما یعادل 225بیشكل مجموعها حسب ذات الإحصاء الرسمي المعد 

مركز وأخیرا المؤسسات العمومیة ذات التسییر الخاص27بـالمحددةإضافة إلى مراكز البحث 
.2مؤسسات05التي حددت بـ 

.351، ص 2007عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، جسور للنشر التوزیع، الطبعة الثانیة، 1
2 Mohammed boussoumah, l’établissement  public, office de publications universitaires, 2012,
page 104.
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ن مستقرا كما أنه من جانب آخر فإن تحدید الطبیعة القانونیة لإحدى الوكالات لم یك
من ر هذه الطبیعة إلى صنف آخر وهو ما یتجلى في عدید الحالات غیوبمنأى عن أي تعدیل ی

جوان 11المؤرخ في 85/163بمقتضى المرسوم ةحالة الوكالة الوطنیة للسدود المنشأ،ـذلك
نشأ مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري وصیغة تعلى أنه الأولىحیث نص في مادته 19851

غیر أن ,ستقلال المالي تسمى الوكالة الوطنیة للسدود لإنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة واتق
المتضمن تعدیل القانون الأساسي لهذه الوكالة 2005لسنة 05/101مالتنفیذي رقمرسومال

عدل طبیعتها القانونیة إلى مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري وسماها الوكالة 
.2الوطنیة للسدود والتحویلات

ما هو علیه الوضع بالنسبة للوكالة الجزائریة للإشعاع الثقافي المستحدثة أیضاالكمن ذ
الذي صنفها في مادته الأولى على أنها 20053لسنة 05/447التنفیذي بموجب المرسوم

عدل هذه لی20084لسنة08/304مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري ثم جاء المرسوم التنفیذي 
.عمومیة ذات طابع صناعي وتجاريالطبیعة القانونیة إلى مؤسسة 

عموما یمكن التمثیل لتصنیفات المؤسسة العمومیة بالتطبیق على الوكالات الوطنیة وفقا 
: یليلما نصت علیه المراسیم المنشئة وذلك كما

وكالة الوطنیة لتطویر من ذلك، ال.لات العمومیة ذات الطابع الإداريلوكاا: أولا
المتعلق بترقیة 2016لسنة 16/09من قانون رقم 26حیث كیفیتها المادة ستثمارلإا
وهو ما تحدده أیضا المادة ،على أنها مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري5ستثمارلإا

ـ1985لسنة25ج ر عدد1
ـ2005لسنة21ج ر عدد23/03/2005مرسوم تنفیذي مؤرخ في 2
المتضمن انشاء الوكالة الجزائریة للإشعاع الثقافي وكیفیات تنظیمها وسیرها ج 20/11/2005المرسوم التنفیذي مؤرخ في 3
ـ 76/2005ر
ـ 56/2008لطبیعة القانونیة للوكالة الجزائریة للإشعاع  ج رالمتضمن تحویل ا27/09/2008ا مؤرخ في 4
.46/2016عدد ر ج 5
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المتضمن صلاحیات هذه الوكالة وتنظیمها 01/282الأولى من المرسوم التنفیذي 
.1وسیرها

ستغرقة لغالبیة هي المو .الصناعي والتجاريالوكالات العمومیة ذات الطابع :  ثانیــــا
كون علاقتها مع الغیر تخضع لقواعد التجارة وتمسك محاسبتها حسب الشكل بالوكالات وتتمیز 

: التجاري من أهم هذه الوكالات
الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي -أ

تقوم بمهمة المرفق العمومي في وهي 91/1483المعدل للمرسوم 20142لسنة 14/298
.ستقلال الماليلإمعنویة واوتتمتع بالشخصیة المجال السكن 

2009لسنة 09/344المستحدثة بالمرسوم التنفیذي : الوكالة الوطنیة للتعمیر-ب
من ذات المرسوم 05للمادة والموضوعة تحت وصایة وزیر السكن والعمران وهي تعد وفقا 

الأداة الأساسیة للدولة في مجال إعداد ومتابعة مخططات التهیئة والتعمیر كما أقرها المشرع 
.4والتنظیم المعمول بهما وتعد قطبا للكفاءة والخبرة التقنیة لصالح الدولة والجماعات المحلیة

07/119لتنفیذي لقد نص المرسوم ا: الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري-ت
نشأ مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تحت تفي مادته الأولى على أنه 2007لسنة 

الوزیر المكلف وصایة بط العقاري وهي موضوعة تحت ضتسمیة الوكالة الوطنیة للوساطة وال
ا كما أما عن مهامها فقد تم منحها إمكانیة تسییر حافظتها العقاریة وترقیته,بترقیة الاستثمار 

فيأما بخصوص مهمة الضبط العقاري فتمثلو ،یمكن أن تتولى مهمة الوساطة العقاریة
.5ستثمارلإالسوق العقاریة الحرة الموجهة لالمساهمة من أجل إبراز 

ة الوطنیة للإدارة ر الاستثمار نموذجا، مجلة المدرسیم أداء المرفق العمومي الوكالة الوطنیة لتطویییمان لعمیري، تقإ1
.  11، ص 42/2011، عدد )إدارة(

ـ2014لسنة63ر عددج21/10/2014مرسوم تنفیذي مؤرخ في 2
ـ1991لسنة 25ج ر عدد12/05/1991مرسوم تنفیذي 3
ـ2009لسنة61ج ر عدد4
ـ2007سنة27ج عدد من ذات المرسوم 6ـ5ـ4ـ3المواد 5
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.كالات الوطنیة ذات التسییر الخاصالو :ثالثــــــــا
الموضوعة تحت ل یشغتنیة للالوطالوكالة نجدفیذا التكیـــة لهــــــمن بین الوكالات الحامل

لسنة 06/77وصایة الوزیر المكلف بالعمل والتي تطرق لمهامها وسیرها المرسوم التنفیذي 
.1منه على أن الوكالة هي مؤسسة عمومیة ذات تسییر خاص02حیث نصت المادة 2006

الجزائریة ث وكالة وطنیة متمیزة وهي الوكالة الفضائیة احداسته تمتجدر الإشارة إلى أن
ففضلا عن ،ـهتصور وتنفیذ السیاسة الوطنیة لترقیة النشاط الفضائي وتطویر أداة تالتي جعل

بموجب مراسیم ثةدحي الوكالات المذكورة أعلاه المستإنشائها بموجب مرسوم رئاسي بخلاف باق
ئاسي مرسوم الر الالمعدل ب20022سنة 02/48من المرسوم الرئاسي 2تنفیذیة نجد أن المادة 

.قد جعلت هذه الوكالة مؤسسة عمومیة ذات طابع خاص20163سنة 16/47
على هذه الوكالاتمصطلح ذكره فإن إطلاق النصوص التأسیسیةوكما سبقاجمالا 

تعبیر دمتمتعة بأیة قیمة قانونیة على حأن یكون مجرد تسمیة غیرویعدالهیاكل العامة لا
المنشئ للمؤسسات العامة تخرج عن الإطار العام المنظم و وهي بذلك لا 4زوایمیةالأستاذ رشید 

سیم بتعدیل المرااالتسمیات عند قیامهاستبدالحرجا في سلطات العمومیةالجدتلهذا لم 
بخصوص المعهد الوطني للموارد المائیة المحدث بالمرسوم تفعلمثلماالأجهزةلهذه نشئةالم
وفقا لما نص المائیة الوكالة الوطنیة للموارد یته بتسمبتغییروذلك 19815لسنة 81/167

الحل لصالح مؤسسات طالهان بعض الوكالات إبل ,19876لسنة 87/29علیه مرسوم 
عمومیة حاملة لتسمیات مختلفة مثلما هو علیه الوضع بالنسبة للوكالة الوطنیة لمیاه الشرب 

ـ2006سنة09ج عدد18/02/2006مرسوم تنفیذي 1
المتضمن إنشاء الوكالة الفضائیة الجزائریة وتنظیمها وعملها ج 16/01/2002المؤرخ في 02/48رقم المرسوم الرئاسي2
ـ2002لسنة 05عددر 
.2016سنة 06ج عدد 3

4 En somme , la notion d’agence exprime une simple dénomination sans aucune valeur
juridique .. Rachid zouaimia , les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de
la gouvernance  Dar Belkeise Edition octobre2013 page 67.

.30/81ج عدد 81/167المرسوم 5
.21/1987ج عدد 87/129المرسوم 6
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حیث نص علیها المرسوم لوطنیة الوكالات ابواكیرالتي تعتبر من والتطهیروالصناعة 
ل حوت20021لسنة 02/426لیتم حلها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1985لسنة 85/164

أما ،2محلها الجزائریة للمیاه في مجال ممارسة الخدمة العمومیة لإنتاج المیاه الصالحة للشرب
.3في مجال الخدمة العمومیة للتطهیر فحل محلها الدیوان الوطني للتطهیر

متخصصة كأجهزةالمتطرق لها في هذا الفرع هي التي اعتمدتها الدولة الوكالاتإن 
موضوعة تحت وصایة السلطة التنفیذیة وهذا للقیام مكان الجهاز الحكومي بإدارة المرفق 

ه یوجد صنف غیر أن,المتخصصة والدخول في علاقات تعاقدیة ستشاراتلإاوتقدیمالعمومي 
جملةمن الوكالات السابقة بالنظر لقانونیا أسمى ا مركز حتلیمن الوكالات الوطنیة 

مهمةبة التي أناط بها المشرع القیام الوكالات الوطنیصنفووهوصلاحیاتهاختصاصاته
وفي أي المجالات تراجعت الإدارة التقلیدیة أن تقوم ,؟فما هي أهم هذه الوكالات,الضبط 

ع یالمواضفي ر الذي سنتطرق له ملأوهو ا,؟الوكالاتبالكثیر من صلاحیاتها لصالح هذه 
.اللاحقة من هذا البحث

.اعتماد وكالات الضبط في قطاعات معینة:الفرع الثاني
ث وكالات وطنیة مصنفة دیة یتضح أن المشرع استحنمن خلال مجموع النصوص القانو 

ضبط وفي مجال )ثانیا(وفي قطاع المناجم )أولا(وذالك في قطع المحروقات كهیئات ضبط 
ـ)افقرة ثالث(الطب البشري المستعملة في الصیدلانیةالمواد

.ي قطاع المحروقاتـــــــف:أولا
ستقلال إلى غایة لإعلى قطاع المحروقات وهذا منذ اقتصاد الجزائري أساسالإیعتمد ا

طریق تشجیع الفترة الحالیة بالرغم من محاولة الحكومات المتعاقبة التخلص من هذا الواقع عن
.قطاعات أخرى خارج قطاع المحروقات

ـ2002لسنة82مرسوم الحل ج رعدد1985لسنة25مرسوم الإنشاء ج ر عدد1
ـ2001لسنة 24یتضمن إنشاء الجزائریة للمیاه ج ر عدد21/04/2001مؤرخ في 01/101یذي مرسوم تنف2
ـ2001لسنة 24مؤرخ في ج ر عدد 1/102مرسوم تنفیذي 3



22

ساس لدى الدولة بالنظر للمعطیات الاقتصادیة حتتجلى استراتیجیة هذا القطاع ال
في المتوسط وفي %95التي یحققها فهو یساهم في الصادرات بنسبة تزید عن یجابیةالإ

وفي الناتج الداخلي %75إلى %60الإیرادات الجبائیة للدولة بنسبة تتراوح حسب السنوات بین 
.1%30الخام بحوالي 

ة قتصادیة عمدت الدولة الجزائریة إلى تكریس حمایة دستوریلإمن هذه الحقیقة انطلاقاإ
مع استكمال تنظیم هذا المجال 2دساتیر الجمهوریةیها ضمن لهذه الثروات عبر التنصیص عل

.من هذا القطاعالمبتغاةعن طریق منظومة تشریعیة لتحقیق الأهداف 
متیازاتلإاسیادتها التخلص تدریجیا من نظام استرجاعلقد حاولت الجزائر المستقلة بعد 

المؤرخ في 58/1111من أحكام الأمر رقم ضالمحروقات ستغلاللإالمكرس كتقنیة 
تبین من سلسلة القوانین التاریخیة یوهو ما 3الاستعماریةالموروث عن الحقبة 22/11/1958

المتضمن الإطار الذي تمارس فیه 1971لسنة 71/22والمتمثلة أساسا في الأمر رقم 
ثم القانون رقم ) 4(بحث عن الوقود السائل واستغلالهالشركات الأجنبیة نشاطها في میدان ال

بلقاسم سرایري  ،دور ومكانة قطاع المحروقات الجزائري في ضوء الواقع الإقتصادي الدولي الجدید وفي افق الإنظمام الى 1
،كما تجدر 2ص2007/2008العالمیة للتجارة ، مذكرة ماجستیر كلیة العلوم الإقتصادیة جامعة الحاج لخضر باتنة المنظمة 

2009: من الناتج الداخلي المحلي للقطاعات الأخرى كما یليبلغت النسبة المئویة  لقطاع المحروقات الإشارة أن
31.2%,20103434%,201134.9% بنك الجزائر النشرة 201429.8%,201334.1%,101235.8%,

www.32الثلاثي الثالث رقم 2015الاحصائیة الثلاثیة  :bank.of algeria ,dz
حوزة من طرف المجموعة الوطنیة التي معلى أنه تتحدد ملكیة الدولة بأنها الملكیة ال1976من دستور 14نصت المادة 2

.تمثلها الدولة
ج عدد ...للطاقة والمصادر الطبیعیةقالعما في باطن الأرض و المناجم والمو...رجعة فیها فیة لا وتشمل هذه الملكیة بكی

وتشمل ما في باطن الوطنیة على أن الملكیة العامة هي ملك المجموعة 1989من دستور 17كما نصت م94/1976
وهي المادة التي تم الإحتفاظ بها . 09/1989عدد ج 1989دستور . ...الأرض والمناجم والمقاطع والموارد الطبیعیة للطاقة

.1996لسنة 76ج 1996في دستور 
ص 2006في القانون الجزائري للإستثمار الأنشطة العادیة وقطاع المحروقات دار الخلدونیة  طالكامل عجة الجیلالي 3

206.
.1971لسنة 30عددرج4
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مع 1المتعلق بأعمال التنقیب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابیب86/14
.04/12/19912المؤرخ في91/21وجب القانون رقم ه بمالتعدیل الذي عرف

الدولة لأنشطة التنقیب والبحث عن المحروقات احتكاررض فلقد تمیزت هذه القوانین ب
وهذا ,3سوناطراكالمجموعة الوطنیة وهي مؤسسة بواسطة المؤسسة المنشأة لتسییر ممتلكات

المذكور أعلاه والمتمثلة في 86/14عة في قانون تبالرغم من سیاسة الإصلاحات المعلى 
مكرسة لحقیقة هیمنة بقیت هذه التشریعاتأن دیبختیاریةلإابالشراكة ىسمیعلى ما التنصیص

هذه الشركة الوطنیة على جمیع أنشطة القطاع ومقرة لعدم ثقة الدولة الجزائریة في الشركات 
بحیث لا تقل نسبتها سوناطراكمن خلال الشراكة مع لا إیة للقیام بأي من هذه الأنشطة الأجنب
:وفقا للأشكال التالیة%51عن 

.شراكة عقد تقاسم الإنتاج-
.شراكة عقد الخدمة-

الشراكة بالمشاركة دون شخصیة قانونیة بحیث یؤسس الشریك الأجنبي شركة تجاریة 
.4بموجب القانون الجزائري 

شركة عمومیة ذات باعتبارهالیس فقط سوناطراكلقد استمر هذا الوضع الممیز لشركة 
هذا و 5السلطة العمومیةبامتیازاتطابع اقتصادي فحسب وإنما بوصفها مرفقا تابعا للدولة مزودا 

الذي یمثل بحق مرحلة 6والمتعلق بالمحروقات2005سنة ل05/07إلى غایة صدور القانون 

.1986لسنة35ج رسمیة عدد1
.1991سنة 63ج رسمیة عدد2
لا یمكن لأي شخص طبیعي أو معنوي أجنبي یرغب في ممارسة نشاطات في "على أنه 71/22الأمرمن 1نصت المادة 3

.طراكامیدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر إلا بالاشتراك مع الشركة الوطنیة سون
".التي تشملها سندات منجمیة مخصصة للشركة الوطنیة سونطراكإلا في القطع الأرضیةولا یمكن ممارسة هذه النشاطات 

تحتكر الدولة أعمال التنقیب والبحث عن "التي نصت على أن 86/14من قانون 03المادة وهو ما تقرر أیضا من خلال
."المعمول بهممارسة هذا الاحتكار للمؤسسات الوطنیة طبقا للتشریعتسند واستغلالها ونقلها ویمكنها أن المحروقات 

ددر السیاسة والقانون عدفات،رهانات المتضاربةقانون المحروقات في الجزائر وإشكالیة البوحنیة  قوي وخمیس محمد ، 4
.147ص 2013جوان /التاسع

ـ702صعجة الجیلالي مرجع سابق 5
ـ2005لسنة50یتعلق بالمحروقات ج ر عدد28/04/2005مؤرخ في 05/07قانون رقم 6
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القائم وحدد من جدید حیث أعاد النظر في هذا الوضع بفاصلة وتحولا جذریا لأدوات الدولة 
.الإطار المؤسساتي الذي یسمح بممارسة أنشطة المحروقات

أصبح من "أثناء عرضه لمشروع هذه القانون أمام البرلمان ذكر ممثل الحكومة أنه 
الضروري إعادة صیاغة النصوص التشریعیة التي تسیر قطاع المحروقات وإثرائها بسرعة 

:حدیثة ضروریة لما یأتيأموال جدیدة وتكنولوجیاترؤوسلجلب 
.الوطني بسرعة من أجل إحداث الثروة ومناصب شغل جدیدةالاقتصادإنعاش .1
.بحث موارد إضافیة للدولة للقضاء على المدیونیة وتلبیة احتیاجات المواطنین.2

قانون الحالي المفروضة علیها بموجب اللتزاماتلإامن كثیر من سوناطراكتحریر 
التفریق بوضوح لتزمسسیإن تحقیق هذه الأهداف .....ثروةمؤسسة محدثة للكي دورها كاملا دلتؤ 

فمشروع هذا .... والتجاریة للمؤسساتقتصادیةلإابین صلاحیات القوة العمومیة للدولة والمهام 
القانون یكرس مبدأ فصل دور الدولة بصفتها مالكة للأملاك المنجمیة ومنظمة للصالح العام 

التي فسوناطراك...... سة العمومیة التي تعد متعاملا اقتصادیا وتجاریادور المؤسو وحامیة له 
عدادا لتأدیة دورها تتحرر من مهام القوة العمومیة لصالح هیئة تابعة للدولة ستكون أكثر است

1.ة على حد سواءیالوطنیة والدولساحتینشركة بترولیة كبیرة على العتبارهاإبصفة كاملة ب

هذا ءشانإي دأنه یؤ "على05/07من القانون 02أشارت المادة ضمن هذا السیاق 
یعیدولة ومنه الإطار المؤسساتي إلى تطبیق مبدأ الحركیة والقابلیة للتكیف الذي یمیز نشاط الد

.، شركة ذات أسهم من قبلسوناطراكلهذه الأخیرة إحدى صلاحیتها التي كانت تمارسها 
شركة ذات أسهم بعد التخلي عن مهمة تعاكس وتعرقل مهمتها سوناطراكوهكذا تستفید 

بموجب هذا القانون من تقویة متزایدة ودیمومة دورها الأساس في خلق الطبیعیةقتصادیةلإا
."الجماعة الوطنیةالثروات لصالح 

حتى سوناطراكعلى هذا الأساس تم سحب مهام وامتیازات السلطة العمومیة من شركة 
متیازات لصالح هیئات جدیدة أنشئت بمقتضى المادة لإواسندت هذه اقتصادیةلإاا تتفرغ لوظیفته

الفترة التشریعیة الخامسة مداولات المجلس الشعبي الوطني لق بالمحروقات الجریدة الرسمیة لدراسة مشروع القانون المتع1
.6و5ص 19/03/2005الدورة العادیة الخامسة ،جلسة 
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نشأ وكالتان وطنیتان مستقلتان تتمتعان بالشخصیة ت"من هذا القانون التي نصت على أن12
.المحروقاتتيستقلالیة المالیة تدعیان وكاللإاالقانونیة و 
مجال المحروقات وتدعى في صلب وطنیة لمراقبة النشاطات وضبطها في ةـــوكال-

.النص سلطة ضبط المحروقات
".لنفطأ"د المحروقات وتدعى في صلب النص وكالة وطنیة لتثمین موار -
.مجــــالمناقطاعفي :ثانیـــــــــا

كان النظام القانوني الذي یحكم المناجم في الجزائر هو نفسه ستعماریةلإاأثناء الفترة 
عتبارها إیة التي تتماشى مع وضع الجزائر ببعض الخصوصستثناءإبالساري المفعول في فرنسا 

ق التشریع یتطب"ىرنسیة الأرض نهب للثروات من طرف المحتل وهكذا عمدت السلطات الف
تطبیق الأحكام الخاصة بتأسیس إضافة إلى21/04/1810الفرنسي الصادر بتاریخ المنجمي

، وفیما 15/04/1845متیازات المنجمیة المنظمة بموجب الأمر الملكي الصادر بتاریخ لإا
یخص استغلال المحاجر فهي الاخرى كانت منظمة بموجب ثلاثة مراسیم مؤرخة في 

للجزائر وهي تشبه في معظم أحكامها الأنظمة ث ومطبقة في المحافظات الثلا07/04/1892
وعلى هذا الأساس طبق على المحاجر سواء في ,اختلافات طفیفة ستثناءإبالمطبقة في فرنسا 

فرنسا أو في المستعمرة نظام المزایدة في المساحة والمدة المحددة من قبل الإدارة دون أن تتعدى 
الواجب دفعها الإتاوةسنة مع إمكانیة تمدیدها لعشر سنوات ویتم تحدید في المزایدة مبلغ 50

كبراءة الإتاوةالمكتشف من جزء من استفادةللطن الواحد من الكمیة المستخرجة وإمكانیة
1ستخراجلإاتقدر بعشر مبلغ إتاوة اختراع

مع استرجاع السیادة الوطنیة وكما هو معلوم تاریخیا خضعت المناجم إلى تمدید سریان 
ة صدور نتقالیة ثم الدخول في مرحلة التأمینات إلى غایلإریع الفرنسي علیها في المرحلة االتش

91/24.1قانون المعدل بموجب2المتعلق بالأنشطة المنجمیة1984لسنة 84/06القانون 

ام تخصص تحولات ن العالنظام القانوني للأنشطة المنجمیة في الجزائر مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانو ،أحمدتالي1
.05ص 2014معمري تیزي وزومولودالدولة جامعة

ـ1984ـ سنة5یتعلق بالأنشطة المنجمیة ج ر عدد7/01/1984قانون مؤرخ في 2
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وحریة التجارة حتكاراتلإابعد دخول الجزائر في مرحلة تطبیق ألیات السوق وفك 
المنظومةكان لزاما إعادة النظر في 1996من دستور 37المضمونة دستوریا بموجب المادة 

التوجهات الرامیة یسایرا یتماشى والمعطیات الجدیدة و التشریعیة المؤطرة لهذه الأنشطة وفقا لم
تجلى ماالأجنبیة وهو الاستثماراتإلى الدفع بحركیة هذا القطاع من خلال فتح المنافسة وجلب 

2.المتضمن قانون المناجم01/10في القانون رقم 

م مستمد من برنامج الحكومة المحدد لمعالم فإن قانون المناج"حسب ممثل الحكومة 
ستثمار وتحدید الأدوار لإصاد السوق والمتمثلة في إنعاش افي ظل اقتالاقتصادیةالتنمیة 

ضابطة ومسیرة للأملاك المنجمیة الوطنیة من جهة وبالنسبة للمتعامل عتبارهاإببالنسبة للدولة 
.بصفته مستثمرا ومصنعا وتاجرا

تركز على دورها كضابط نأل التجاري ینبغي أن یمكنها من المجاإن تخلي الدولة عن
العمومیة في إطار تشریعي واضح لأملاكهامن أجل تسیر سلیم وشفاف الاقتصاديللنشاط 

.المتعاملینوشفاف مفتوح للمنافسة بین 
من وعلیه فإن الوضعیة السلبیة والركود الذي یعرفه قطاع المناجم منذ أكثر من عقد 

إن ،تهیحتم التكفل به بشكل جاد وتوفیر الشروط الضروریة لتطویره أو حتى لنهضالزمن
ي ناجم عن السیاسة القائمة على مجیمي الذي یحكم حالیا النشاط المنعي والتنظیشر تالإطار ال

والمتعاملین الدولةتوجیه واحتكار دور الدولة وكذلك على نوع من الغموض بین أدوار كل من 
الذي كان له الفضل في سد الفراغ القانوني 84/06ففي هذا السیاق تمت صیاغة قانون رقم 

الناتج عن إلغاء التشریع الموروث عن العهد الاستعماري إلاّ أن هذا القانون لم یتبع بجمیع 
.النصوص التطبیقیة اللازمة إلى یومنا هذا

الذي صدر في إطار إصلاح 1991سمبر دی06المؤرخ في 91/24إن القانون رقم 
بخصوص فتح بعض النشاطات أمام المستثمر 84/06قانون رقم المالمؤسسات قد عدل وتم

: یليالخاص الوطني والمستثمر المقیم ولكن مبقیا على بعض النقائص مثل ما
.1991ج  رعدد سنة 06/12/1991بتاریخ 24/ 91قانون 1
.2001سنة35المتضمن قانون المناجم ج ر عدد03/07/2001الصادر بتاریخ 01/10قانون 2
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ممارسة حلمكلف بالمناجم والوالي وذلك لمنهما الوزیر او ختصاص لإاترسیم دائرتي_ 1
بین نزاعاتالرخص وإلى هما أدى إلى تسییر غیر متعادل لهذالأنشطة المنجمیة م

.المتعاملین وبین السلطات 
ستغلال مما یسمح لإرخص اعدم ترسیم مفهوم السند المنجمي في القانون والإبقاء على _2

وضیح بدون تنشطة المنجمیة على أساس وثائق إداریة عادیةالأممارسة بللمتعاملین 
.المرتبطة بالسندات  المنجمیةالحقوق

ز بین المستثمرین المتمثل في تخصیص المواد المعدنیة والمناجم لأشخاص یالتمی_3
طبیعیین عمومین وطنیین وعدم السماح للمستثمر الأجنبي بالتدخل إلا عن طریق الشراكة 

.على الأكثر مع شركة وطنیة عمومیة%49نسبة محددة بـبو 
ستثمارات لإتحفیزي رغم حجم اإجراءخضوع الأنشطة المنجمیة للجبایة العادیة بدون أي _4

.الضروریة والأخطار الممیزة لهذا النوع من النشاط
1"....غیاب المقاییس المتعلقة بمعالجة وتوزیع المعلومات الجیولوجیة الأساسیة_5

المذكورة من خلال اتلبیالسإلى تفادي هذه 01/10لقد سعى المشرع من خلال القانون 
لأنشطة لمها على مستوى المؤسسات المؤطرة صلاحات والتحفیزات كان أهلإسلسلة من اتجسید 

.المنجمیة هو إنشاء سلطات إداریة مستقلة مكلفة بالضبط داخل هذا القطاع 
المحدد للإدارة من الباب الرابع وهو الفصلورد ذكر هذه السلط ضمن الفصل الأول

تمارس صلاحیات السلطة "على ما یليمنه 41حیث نصت المادة لأجهزة المكلفة بالمناجموا
ین من قبل الوزارة ینجممستغلال  اللإوالبحث واالجیولوجیةتالعمومیة المتعلقة بأنشطة المنشأ

.بالمناجمالمكلفة
: یرتكز نشاط الدولة على ما یلي

.ة بالمناجملفدارة المكلإا-
.دناهأ44المؤسسة بموجب المادة المنجمیة للممتلكاتالوطنیةالوكالة -

.3-4، ص 09عدد 2001التشریعیة الأولى السنة الرابعة الدورة الربیعیة الفترةالأمة مجلسالجریدة الرسمیة للمداولات 1
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."أدناه45المنجمیة المؤسسة بموجب المادة والمراقبةالوكالة الوطنیة للجیولوجیا -
تمارس مهام تسییر المنشآت "بقولها ستحدثة لهذه الأجهزة الم43ت المادةوقد تطرق

جهزة لها صفة سلطة إداریة ألمنجمیة ومراقبة المناجم من قبل الجیولوجیة والممتلكات ا
.مستقلة
ستقلال المالي وقد تم تخصیص القسم الأول لإواالمعنویةشخصیةبالهذه الأجهزة تتمتع

الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة ةالمنجمیة والقسم الثاني للوكالللممتلكاتللوكالة الوطنیة 
.المنجمیة

قع أثبت فشلها إلاّ أن الوا،01/10حات التي جاء بها قانون صلالإابالرغم من سیاسة
تبعد كل سیالحاليتشریع المنجمي سبب أن البستكشاف المنجمي وهذا لإخصوصا في میدان ا

وهي ،1ما صرح به وزیر الطاقة والمناجم أمام البرلمان ب تمویل للنشاطات من قبل الدولة حس
مر الذي لأالتفادي هذه السلبیاتن جدیدمشروع قانو تقدیمالحكومة إلى تالحقیقة الذي دفع

ـ2المتضمن قانون المناجم2014لسنة 05-14رقم كلل بالقانون 
هیكلة الوكالتین إعادة م تللأنشطة المنجمیة المنظم المؤسساتيبخصوص الإطار 

تمارس صلاحیات "من القانون الجدید على أنه 36حیث ورد في المادة ذكورتین أعلاهمال
ن یالمنجمیستغلاللإواالسلطة العمومیة المتعلقة بنشاطات المنشأة الجیولوجیة ونشاطات البحث 

: یرتكز نشاط الدولة على ما یلي،من قبل الوزارة المكلفة بالمناجم
.دارة المكلفة بالمناجملإا-
.أدناه37وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر المنشأة بالمادة -
."أدناه37بالمادةالمنشأةالوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة -

نشأ وكالتین وطنیتان ت"على أنه 37تغییر تسمیة الوكالتین حیث نصت المادة وهكذا تم
.لال المالي تدعیان الوكالتان المنجمیتانقستلإبالشخصیة القانونیة واتتمتعان 

ـ04ص2014عادیة الثالثةورة الالدسابعةالتشریعیة الالفترةناقشات المجلس الشعبي الوطنيالجریدة الرسمیة للم1
.2014سنة 18عدد رجالمتضمن قانون المناجم24/02/2014مؤرخ في  14/05قانون رقم 2
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وكالة المصلحة الجیولوجیة "الجیولوجیة تدعى في صلب النص توكالة لتسییر المنشأ
."للجزائر

تسییر الممتلكات المنجمیة ومراقبة النشاطات المنجمیة وتدعى في صلب النص لوكالة 
."الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة"

المشتركة للوكالتین لذكر الأحكام الرابعوقد تم تخصیص الفصل الثاني من الباب
ثم خصص فصل مستقل لكل وكالة على حدى وهو الأمر الذي یتم التطرق له في ،جمیتینالمن

.من هذا البحثاللاحقة العناصر 
,تعملة في الطب البشري المسالصیدلانیةبط المواد ضفي مجال :ثالثــــــــــا

المتعلق بحمایة الصحة 85/05إن أهم ما جاءت به التعدیلات التي عرفها القانون 
وهذا بمناسبة " وكالة"مسمىهو استحداث المشرع لسلطة إداریة مستقلة جدیدة تحت 1هاتیقوتر 
حیث نفا المذكور أ85/05للقانون رقم المعدل والمتمم 20082لسنة 08/13قانون رقم للهسن
بإضافة 85/05المعدل أحكام الباب الخامس من القانون رقم من هذا القانون7ت المادة متم

" الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري"عنوانه فصل أول مكرر 
: یأتيتحدد كما 10-173إلى 1-173یتضمن المواد من 

نشأ وكالة وطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري ت1-173المادة 
.أدناه الوكالةوالمسماة

ـ"...ستقلال الماليلإقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة واة مستالوكالة سلطة إداری
ة مشروع القانون المعدل والمتمم من طرف البرلمان دافعت الحكومة عن قشعند منا

تخلیص "وجهة نظرها بإنشاء هذه الوكالة التي تعتبر سلطة إداریة مستقلة بكون الهدف منها هو 
للمواد الصیدلانیة في كل أوجهه لكن في المقابلالادارة المركزیة من التسییر المباشر 

وأن المعمول في عتبارها سلطة فإنها تحتفظ بوظائفها ووظائف الدولة في التنظیم والمراقبةإوب
الحیاة الاقتصادیة مناحي وجود وكالات في كلكل أنحاء العالم وخاصة في الدول المتقدمة هو 

ـ1985سنة 08المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها ج ر عدد16/02/1985المؤرخ في 85/05قانون رقم 1
ـ2008سنة44عدد رج 20/07/2008مؤرخ في 08/13قانون رقم 2
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وذكر وزیر الصحة والسكان واصلاح ،المباشریصا للوزارات المركزیة من التسییر لخت
وكالة في مختلف النشاطات للقیام 40المستشفیات على سبیل المثال فرنسا التي بها حوالي 

ربة الأمریكیة على التجكما ذكر أن الحكومة اعتمدت في إنجاز هذا العمل،بهذه المهام 
جربة الفرنسیة فیما یتعلق بوكالة المواد المتمثلة في وكالة الدواء الغذائي والدواء وأیضا على الت

."1الصیدلانیة والأردن الذي به وكالة للغذاء والدواء مثل الوكالة الأمریكیة

الشعبي الوطني الفترة التشریعیة السیاسیة السادسة الدورة العادیة الثانیة المحلیة المنعقدة جلسلجریدة الرسمیة للمناقشات الما1
.03، ص 2008ماي 06یوم الثلاثاء 
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الدوافع التي أدت الى استحداثها:الفرع الثالث 

وسلطات الضبط لكن أهمها تحداث الوكالاتسدت الى اد من الأسباب التي أهناك العدی

:تيتوى العالمي والوطني یتمثل في الآعلى المس

.على مستوى الصعید العالمي :أولا

تسییر المرافق نشاء الوكالات واعتمادها كآلیة للقد ربط مجلس الدولة الفرنسي ظاهرة إ
العامة مع مفهوم ما یسمى بالتسییر العمومي الجدید الذي شكل مصدر إلهام للإصلاحات التي 
عرفتها الإدارة في عدید الدول وعلى وجه الخصوص دولة بریطانیا الكبرى والسوید وكندا 

وهو القائم 1990إلى 1980في سنوات ما بین اإیطالیا وهذو نیوزیلندا والدول المنخفضة و 
أساسا على تطبیق طرق التسییر المنتهجة في القطاع الخاص واتباعها في تسییر القطاع 

.1العام
بأنه اتجاه عام جتماعیة التسییر العمومي الجدید لإاعرف المعجم السویسري للسیاسة"

بدایة التسعینات في الدول العمومیة تعود أولى معالم ظهوره إلىلتسییر المنظمات 
وعلى عكس ،نیة وانتشر لاحقا في معظم دول منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة سو كاالأنجلوس

الإداریة والقانونیة فإن أفكار ومعالم من العلوم ومي التقلیدي الذي یستمد مبادئه التسییر العم
سیاسات التسییر في القطاعقتصادیة ومنلإومي الجدید مستوحاة من العلوم االتسییر العم

ت التي میزت التسییر العمومي التقلیدي والتي من لالاتخلإالخاص بهدف تحسین ومعالجة ا
."2بینها البیروقراطیة وكذا محاولة الارتقاء بالإدارة العامة إلى مستوى الكفاءة والفعالیة

إلى منهج NPNأو ما یسمى اختصارا ترجع أسباب ظهور مفهوم التسییر العمومي الجدید
الإصلاح الإداري وإصلاح الخدمة العامة الذي دعت إلیه رئیسه الوزراء البریطانیة مارغریت 

حیث كانت من الداعین إلى تفعیل القطاع العام والمنتقدین للإدارة 1979تاتشر سنة 

1 Conseil d’état française, les agences une nouvelle gestion publique, op cit, page35 .
الرابع عشر أبحاث اقتصادیة وإداریة العدد ر العمومي الجدید،الحكم الراشد، أحد مقومات التسییبن عیسى لیلي، .2

.190، ص 2013دیسمبر
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دنیة مادة للحوار السیاسي أثناء حملتها الإنتخابیة التي أصبحت فیها الخدمة المالبیروقراطیة
وهو الأمر الذي تعزز أیضا بإنتخاب رونالد ریغان الحامل لنفس التوجه بالولایات المتحدة 

.1الأمریكیة
هتمام على النتائج من لإتركیز اإلىیدعوا من بین الملامح الخاصة بهذا النظام یتمیز بكونه

البنى التقلیدیة والتسلسل الهرمي والمركزیة استبدال مع الكفاءة والفعالیة وجودة الخدمةمنظور
بأنظمة وهیاكل لا مركزیة أین تكون الخیارات المالیة المتعلقة بتقدیم الخدمة العامة أقرب ما 

،كما أن من بین ي مع جمیع الشركاء أصحاب المصلحةیكون للمواطن الذي له حق إبداء الرأ
الفصل حسب بعض المفكرین یتمثل في لجدید یر العمومي ایالتسأهم المبادئ التي یقوم علیها 

ومستویات التسییر ،) السیاسيمستوىالأي (ستراتیجیة لإعملیات التسییر بین المستویات افي 
،وهو المبدأ الذي تم "2أي مستوى المصلحة الإداریة) l’opérationnel(العملي والتكتیكي 

هداف بینما متابعة العریضة للأحدد الوزراء الخطوط تجسیده خصوصا في بریطانیا حیث ی
)3(هذه الأهداف تترك لسلطات الضبط هناك أو للوكالات التنفیذیة تحقیق

جدیدكمفهومالحكامةمعالمستقلةالضبطوسلطاتالوكالاتظاهرةتتماشىأخرجانبمن
،فعلىالفعليوالتخصصالخبراءوإشراكالتدخلوطریقةالمستخدمةالوسائلتشابهخلالمن

فإن،الجانبأحادیةبكونهاو واللامساواةبألاتناسقالمتمیزةللحكمالكلاسیكیةالأسالیبعكس

شور طارق، مقاربة التسییر العمومي الجدید كآلیة لتدعیم وتعزیز تنافسیة وكفاءة المنظمات الحكومیة، مجلة أداء اع1
.111ص1/2011/2012ددعالالمؤسسات الجزائریة 

.192مرجع سابق ص بن عیسى لیلي، _
.196مرجع نفسه ص بن عیسى لیلي، .2
ـ118و114، مرجع نفسه صشور طارقاع_

)3( ..Les ministres ont essayé de donner des grandes lignes des objectifs à poursuivre en laissant
aux ENDPBs  et aux next  Steps Agencies prendre  l’initiative e sur la façon par laquelle ils
réalisent ces objectifs. .JOHN BELL ,L’expérience britannique en matière les autorités
administratives indépendantes.in Rapport Conseil d’état française, les autorités
administratives indépendantes,2001 page404.
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التأثیروالجواریةعلىقائمتلاؤميالعموميللنشاطجدیدأسلوبتبنيبعدتتجلىالحكامة
تخصصهابفضلالوكالاتقبلمنالمكرسنفسهالمنطقوـــــــــــوه،هوالإكراالأحادیةمنبدلا

المقدمةالحججخلالمنأیضایتضحماوهو،)1(میدانكإدارةتتجلىأینتدخلهاوطرق
وعدمالعقلانیةتكریسإعادةمبرراتكانتأینالوكالاتلهذهالعامةاسةالسیتفویضلصالح

السلطاتبالمنوطةالضبطوظیفةأنكما)2(،الخصوصبهذاالمقدمةالمبرراتأهمیزــــــالتح
ومعطیاتوحالاتقائعو ومواجهةلمعالجةالمستمروالدائمالتدخلتتطلب"المستقلةالإداریة

الكلاسیكیةبالطریقةالقانونیةالقواعدفوضعبالتركیب،تتمیزقطاعاتفيمتطورةو متحركةجد
المسائلتلكمواجهةیتطلبالأمرأصبححیثالمطروحةالمشاكلطبیعةمعتتلاءمتعدلم

فإنالأساسهذاوعلى...كراهلإابدلالإقناعمنطقعلىالتأسیسمعومستمرةوقائیةبصفة
أصبحتإنمابفحسملزمةقاعدةكونهامنمستمدةمشروعیتهاتعدلمالقانونیةالقاعدة
القواعدهذهبالمعنیینجعلخلالمنبهتحظىيالذالإجماعمنساسلأباتستمدتهایمشروع
ماهووالتفاوضوستشارةلإاأهمهاالوسائلمنالعدیدخلالمنصنعهاعملیةفيشركاء
یتمتعتفاوضیاً قانوناعنهینتجالذيالجماعيبالتداولChevallierJالأستاذوصفه

جمیعفيالتوجهلهذاتجسیدهامع،)3("وضعهواجراءاتطرقعلىمؤسسةخاصةبمشروعیة
للوجهلمتقدماالحصنالیومتشكل_البعضحسب_المستقلةالإداریةالسلطاتغدتتدخلاتها

1للحكمالجدید

1 -Jaque chevallier  Agencification et gouvernance in rapport conseil d’état les agences …op cit
page2 4 7.
)
2

( conseil d’état les agences …,op . cit  page 4 7.

فحة منشور على موقع صبدون إلھام خرشي ، دور التوصیات والأراء في تفعیل تدخلات السلطات الاداریة المستقلة –)3(
www ,univ_setif2,dz.

4Rachid zouaimia , les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la
gouvernance, op . cit page07.
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.المستوى الوطنيعلى :اـــــــــــثانی

تزامن إنشاء سلطات الضبط مع إنتهاج نظام اقتصاد السوق وانسحاب الدولة من التسییر المباشر في 
الحقل بواسطة المؤسسة العمومیة ذات الطابع لهذا المجال الإقتصادي بعد أن كانت المحتكر الوحید 

)1(الإقتصادي المسیطرة على القطاع الإقتصادي 

الدولة من مرحلة الدولة المتدخلة بأدواتها المباشرة في شتى المجالات المتنوعة إلى لقد صاحب تحول 
،)2(بأنها الكاتب والمخرج وممثل التنمیة ن لها أن تدعي على حد تعبیر أحد الباحثینالحد الذي یمك

لها مهمة سراع في إنشاء سلطات مستقلة تناط مرحلة الدولة الضابطة إلى الإلثم الانتقال بعد ذلك
نظمة بدلا من الدولة وهو ما تجلى في وانین و الأتأطیر هذه المجالات و السهر على احترام الق

.سلطات الضبط القطاعیة المختلفة فضلا عن مجلس المنافسة

صلاحات الناجمة عن تخلي الدولة عن النهج الاشتراكي جوء إلى هذه الهیئات تحت وطأة الإلقد تم الل
تحریر "السوق عبر سلسلة من المؤشرات أهمها ما یعرف بإزالة التنظیم عن طریق والدخول في نظام 

المتعلق بالقواعد العامة 2003جویلیة 19المؤرخ في 03/04التجارة الخارجیة بواسطة الأمر رقم 
19لمؤرخ في ا88/29المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرها و الذي الغى القانون رقم 

ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجیة و لقد أكد هذا الأمر على مبدأ  الحریة المتعلق ب1988یولیو 
أیضا عن و ،)3("المخالفة للنظام العامتلك الذي یحكم عملیات استیراد و تصدیر المنتجات باستثناء 

علق المت1989لسنة 89/12طریق فتح المجال نحو تحریر الاسعار الذي استهل بالقانون رقم 
،والعمل على  إلغاء العراقیل و النصوص المقیدة للإستثمار و هو المجال الذي انتهى )4(بالأسعار 

مع تكریس الحمایة الدستوریة  ،)5(ستثمارق بترقیة الإالمتعل2016سنة 16/09بالقانون الجدید رقم 

صلیحة ، سلطات الضبط المستقلة آلیة  للإنتقال من الدولة المتدخلة الى الدولة الضابطة ،الملتقى الوطني حول نزلیوى –)1(
.8ص ...2007سلطات الضبط المستقلة  في المجال الإقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة 

)2( - …., L’ état pouvait ainsi se prévaloir d’être a la fois (scénariste, metteur en scène et acteur du

développement
Rachid zouaimia , La Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique algérien

.op cit ..page 126.

.
.96ص 2014عیبوط محند وعلي الاستثمارات الاجنبیة في القانون الجزائري دار ھومة ط  الثانیة –)3(
.1989سنة 29ددعر ج –)4(
.2016سنة 46ج ع  –)5(
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أن حریة التجارة "التي نصت على 1996من الدستور 37لحریة التجارة و الصناعة من خلال المادة 
مارس 06لینتهي الأمر عند تعدیل الدستور في ،" والصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون

حریة" أنلكن بعد إعادة صیاغتها لتنص على43أین تم إعادة ترتیب هذه المادة بالرقم 2016
. الإستثمار و التجارة معترف بها و تمارس في إطار القانون

تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال و تشجع على ازدهار المؤسسات دون تمییز خدمة للتنمیة 
الاقتصادیة الوطنیة ـ

تكفل الدولة ضبط السوق و یحمي القانون حقوق المستهلكین، یمنع القانون الإحتكار و المنافسة غیر 
)4(.نزیهةال

.2016سنة 14ج ع  –)4(
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الطبیعة القانونیة النظام القانوني لوكالات الضبط ومحاولة تحدید :المبحث الثاني 
.هذه الوكالات ل

كلي الذي طار التنظیمي والهیعة القانونیة دراسة الإیتحدید الطبمن بین العناصر المساعدة في 
على اعتبار أن هذه الجزئیة تساهم في تحدید الهیئات والأجهزة التي كالات تم اعتماده لهذه الو 

لیة هذه تتقاسم مع هذه الوكالات نفس الإطار التنظیمي ،كما أنه  یتعین دراسة مدى استقلا
في خاصیة الإستقلالیة تتمتع بها فئة سلطات الضبط المستقلة الوكالات على اعتبار أن 

وهــي المسائل المشكلة للنظام القانوني التي تجعلها تقع خارج الإدارة التقلیدیة الأنظمة المقارنة و 
رحلة تحدید الطبیعة اوله في المطلب الأول قبل أن نصل لمنسنتلهذه الوكالات الأمـــــــــــــر الذي 

هذه الوكالات في المطلب الثاني ـ القانونیة ل
.ضبطالنظام القانوني لوكالات ال: المطلب الأول

عتمد للوكالات وأیضا كیفیة سیر أعمالها في الفرع الأول ثم سنتطرق للتنظیم الهیكلي الم
التطرق بعد ذالك لمدى تكریس إستقلالیة هذه الوكالات في الفرع الثاني ـ

.وسیرهاالاطار التنظیمي لوكالات الضبط: الفرع الأول 
لقد تعددت إلى حد ما الأجهزة الإداریة التي اعتمدتها القوانین المنشئة والمراسیم 

ذه ــــــــــة هــا تباینت تسمیــــــــــــــالتنفیذیة والأنظمة الداخلیة المحددة لتنظیم وتسیر الوكالات كم
ددة ضمن غیر أنه یمكن إدراج هذه الأجهزة اعتمادا على مهامها الوظیفیة المح،الهیاكل 

:الهیئات المذكورة أدناه مع تبیان الفروقات المسجلة بین كل وكالة في مواضعها وفقا للتالي
.الهیئات التنفیذیة والمسیرة للوكالات:أولا

:وتسییر الوكالة تحت أكثر من مسمىإدارةورد ذكر هذه الهیئة التي اسندت لها مهمات 
یتعلق الأمر هنا بالوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة :رئیس مجلس الإدارة-أ

المتعلق 01/10المنشئتین بموجب القانون رقم ةوالوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمی
حیث نصت المادة 2014الإشارة إلیه والملغى بموجب قانون المناجم سنة لسابقابالمناجم و 

وزیر المكلف عین رئیس الجمهوریة بناءا على اقتراح من الیأن رئیس مجلس الإدارة "منه 48



37

من المرسوم التنفیذي رقم 17على هذه التسمیة ضمن المادة صیصنتم التكما ،"بالمناجم 
أیضا من 17جمیة والمادة للممتلكات المنالمتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة 04/93

ة للجیولوجیا والمراقبة م الداخلي للوكالة الوطنیالمتضمن النظا04/94المرسوم التنفیذي رقم 
أن رئیس المجلس هو الذي یتولى إدارة الوكالة وهو علىحیث نصت المادتانالمنجمیة

ن العام وعلى مجموع یالسلمیة على الأمتهوسلطصلاحیاته المسؤول عنها ویمارس بهذه الصفة 
: الوكالة كما یكون من صلاحیاتهمستخدمي
عضاء مجلس الإدارة ویتولى تنسیق أعمالهم والسهر على أن بیتوزیع المهام -1
.إنجازها

ض الأمین العام هذه السلطة و یفأن یمكنه بصرف النفقات و يمر الرئیسلأهو ا-2
.بالصرف كلیا أو جزئیااثانویامر أته بصف

: من المرسومین الصلاحیات التالیة18له المادة خولت كزیادة على ذال
.السهر على إعداد المیزانیة كما یعد مخطط العمل_1
.بصرف النفقات في حدود المیزانیة الموافق علیهاویأمریلزم _2
.أو عقدفاق تلاسیما في كل اتفاقیة أو في كل ایل الوكالة ثتم-3
.النشاط على المجلس لیوافق علیهن عالسنويیعرض التقریر _ 4
.المجلسیسهر على تنفیذ قرارات _   5

یل الوكالة أمام العدالة وفي كل خلاف أو نزاع یعرض على التحكیم أو ثمت_6
.تشریعیة والتنظیمیة المعمول بهاالوساطة أو الصلح طبقا للأحكام ال

،ة والتجاریةنییاة المدعمال الحأل الوكالة في كل یتمث_7
والتنظیم المعمول للتشریعفیة كل الحسابات وسیرها طبقا یفتح لدى المؤسسات المصر _8

.1به

.ـ2004لسنة20ج  ر عددمینو رسماليمن كل18المادة 1
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في الطب البشري أحال المستعملةإن النص المنشئ للوكالة الوطنیة :عامر ــــمدی-ب
على التنظیم فیما یتعلق بتنظیم وسیر هذه الوكالة وبالفعل صدر هذا المرسم التنفیذي رقم 

02نص في مادته الثانیة فقرة والذي2015لسنة 67ضمن الجریدة الرسمیة رقم 308-15
تمن بین الذین یستوفون المؤهلارأسه مدیر عامیسیرها مجلس إدارة یالوكالة "نأعلى 

لفعلیة المرتبطة بمهام الوكالة سنوات على الأقل من الممارسة ا08والكفاءات المطلوبة ویثبتون 
ه الوكالة بموجب مرسوم المدیر العام لهذعد اقتراح من الوزیر المكلف بالصحة یتم تعین بو 

."مهامه حسب هذه الأشكالتنهىرئاسي و 
من هذا المرسوم وهي في العموم 17ضمن المادة هاأما بالنسبة لمهامه فقد تم تحدید

على مستوى الوكالتین المنجمیتین مجلس الإدارة ئیسسها المذكورة أعلاه والخاصة بر المهام نف
7المحددة في المطة هي المناصب التعیین في المناصب بالذكر و یمكن تخصیصنه على أ

یلاحظ نوعا من التوسعة في هذه الصلاحیة وهذا بالنظر لسلسلة المناصب حیث 17من المادة 
.لاحقاسیبینللمدیر العام كما فیهالتعیین التي اسندت مهمة ا

لذكر مسیري اطلقت هذه التسمیة وتم اعتمادها عند التطرق :رئیس اللجنة المدیرة_ت
هما بموجب قانون المناجم ن بعد إعادة هیكلتتیكالتین المنجمیو المحروقات والتي وكال
یلاحظ أنه أصبح شبه تطابق بین النصوص المنظمة لوكالات حیث 2014ةلسن

تيوكالبیتعلق فیما ف،ـ المناجم الجدیدفي قانون قانون المحروقات و في الضبط
أن رئیس اللجنة المدیرة الذي یعین 05/07ن من قانو 12ت ذكرت المادة المحروقا

بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من الوزیر المكلف بالطاقة هو الذي یتولى 
تسییر وكالة المحروقات وبناءا على ذلك تم منحه عدید الصلاحیات الضروریة للقیام 

.بهام التسییر
أو الصلاحیاتویض كل ففقد تم منحه إمكانیة تهاشعب هذه الصلاحیات وتعددتونظرا ل

لقانون المحروقات جاء 2013غیر أنه یشار إلى أن تعدیل ,جزء منها وهذا تحت مسؤولیته
.عندما تكلم عن امكانیة التفویضته خالیا من عبارة تحت مسؤولی
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قدمة عند عبارة تحت ثنینا الملاحظة المالمنجمین فإذا ما استأما بخصوص الوكالتین
بالإضافة إلى عدم ذكر الجهة المقترحة 2014بها في قانون المناجمفظتحمسؤولیته الم

ن إرئاسي فمرسوم بذكر أن التعیین یكون بالطاقة والاكتفاء للتعیین المتمثلة في الوزیر المكلف ب
بالمهام تعلقوالمناجم خصوصا فیما یمحروقات اللاتكاو هو نفسه بین تنظیم الهیئة المسیرة

.المسندة لرئیس اللجنة المدیرة
:دارة واللجنة المدیرةلإلهیئة هي الأخرى تسمیتي مجلس ااأخذت هذه .الهیئة التداولیة:ثانیــــــــا

:مجلس الإدارة_أ
یر دسیرها مجلس إدارة یرأسه میسابقا فإن الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة ركما ذك

شارة السابق الإالمنظمالتنفیذيمن المرسوم 2عام وفقا لما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 
.الیه

,الصحة، الدفاع الوطني، الداخلیة: دارة من ممثلي وزراء القطاعات التالیةلإیتكون مجلس ا
التضامنوالفلاحة، ,البیئة ,والتجارة ,والضمان الاجتماعي، الصناعة ,والتشغیل,العمل ,المالیة 

ممثل واحد عن كل وزیر، أما عن عهدته فهي محددة بثلاث سنوات ة صبحالوطني وذلك 
ویخلفه حسب الأشكال نفسها استخلافهالأعضاء یتم حدغیر أنه في حالة انقطاع عهدة أ

سلطة التعیین فتمثل فيتي تملك وعن الجهة ال،العهدةانقضاءین إلى غایة عضو الجدید المعال
من السلطة التي یتبعونها ویشترط في اختیارهم أن یتم من اقتراحهم الوزیر المكلف بالصحة بعد 

.1مدیر على الأقل في الإدارة المركزیة للوزارةین شاغلي الوظائف العلیا من رئیسب
ناءا على استدعاء من رئیسه الذي عقد مجلس الإدارة دورتین عادیتین في السنة وهذا بی

وما على الأقل من تاریخ ی15جتماع ویرسله إلى كل عضو قبل لإاعمال أعد جدول ی
استثنائیة وغیر عادیة كما یمكن لمجلس الإدارة أن یعقد اجتماعه على شكل دورات ،جتماعلإا

ضائه ونظرا للطابع الاستثنائي طلب من ثلثي أعبعلى استدعاء من رئیسه أو بناءاوهذا
.أجل إرسال جدول الأعمال لكن دون أن یقل عن ثمانیة أیامجتماع یمكن تقلیص لإل

.67ج ر عدد15/308التنفیذيمن المرسوم 11، 10: ادتینأنظر الم1
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وحتى تكون مداولات مجلس الإدارة صحیحة یشترط حضور ثلثي الأعضاء على الأقل 
أیام الموالیة لهذا 8ان خلال جتماع ویرسل استدعاء ثلإالنصاب یؤجل ااكتمالوفي حالة عدم 

أما ,ورضیحة بغض النظر عن عدد الحولات صحجتماع الذي تم تأجیله وهنا تكون المدالإا
على وجه وهي من المرسوم التنفیذي12فقد حددتها المادة عن الموضوعات التي یتداول فیها 

: الخصوص
، لاسیما في والمخططات وبرامج العمل السنویة والمتعددة السنوات للوكالةعــــــالمشاری

والمستلزمات الطبیة وكذا الحصول على هذه مجال ضبط السوق ومراقبة المواد الصیدلانیة 
.المواد

.مشروع میزانیة الوكالة-
.التنظیم الداخلي للوكالة-
.النظام الداخلي للوكالة-
.تفاقیاتلإتفاقات والإالصفقات والعقود وا-
.یجارلإوالعقاریة والتصرف فیها وعقود ااقتناء الأملاك المنقولة -
.تكوینهم وتجدید معارفهم وتحسین مستواهمتعداد مستخدمي الوكالة ومخططات -
.الهبات والوصایا-
.تعیین محافظ الحسابات-
.الحصیلة المالیة وحسابات النتائج للوكالة-
.التقریر السنوي لنشاطات الوكالة-
.أهدافهاقیقن سیر الوكالة والتشجیع على تحكل المسائل الرامیة إلى تحسی-

م المصادقة على هذه المداولات بمجرد الأغلبیة تبعد التداول في الموضوعات المذكورة ت
د الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحاالبسیطة للأعضاء الحاضرین وفي حالة تساوي عد

علیه من رئیس ومؤشرامرقم في سجللوتسجم تدوین هذه المداولات في محاضروبعد ذلك یت,
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لها في السابق ضمن موضعا -مجلس الإدارة–كما أخذت هذه التسمیة ،1مجلس الإدارة
ادة هیكلتهما المرسومین التنفیذیین المحددین للنظام الداخلي للوكالتین المنجمیتین والذین تمت إع

.موالیةالتسمیة لصالح التسمیة الستغناء عن هذهلإأین تم ا
انتهج المشرع أسلوب التسییر بواسطة اللجنة المدیرة في قطاع :المدیـــــــــــرةاللجنة_ب

هو معمولا به ومنصوصا علیه من قبل عند تنظیم سلطة مالمحروقات والمناجم مسایرا بذلك ا
.02/012رباء والغاز ضمن القانون رقم ضبط الكه

على أنها تسیر من قبل لجنة مدیرة 12المحروقات نصت المادة تيفبخصوص وكال
اقتراح من الوزیر مرسوم رئاسي بناءا على مدیرین یعینون بموجب 5رئیس و تتكون من

.المكلف بالمحروقات
سم كل إسعة لتتصرف بالمدیرة في إطار السیاسة الطاقویة الوطنیة بصلاحیات واتتمتع اللجنة 

طبقا للتشریع االمحروقات والقیام بمنح التراخیص لكل عمل أو عملیة تتعلق بمهامهتيمن وكال
لا بحضور عضوین على الأقل إن مداولاتها لا تكون صحیحة أغیر ,والتنظیم المعمول به

البسیطة بالأغلبیةوحضور رئیس اللجنة المدیرة وهنا تتم المصادقة على هذه المداولات 
فقرة من ... تساوي الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا حالةالحاضرین وفي لأعضاء ل

.12المادة 
فقد جاء لذالككما سبقت الإشارة و غیر أنه الوضع نفسه بالنسبة للوكالتین المنجمیتین

التعیین كیفیةبذكرتفىكاو تعیین اللجنة لن ذكر الجهة المقترحة خالیا م2014قانون المناجم 
الوكالتین المنجمیتین داخل الأعضاءكما یلاحظ تباین في تعداد ،الذي یكون بمرسوم رئاسي 

حیث  نجد أن اللجنة المدیرة بالنسبة لوكالة عدد اعضاؤهاقابطتالمالمحروقاتتيبخلاف وكال
المصلحة الجیولوجیا للجزائر تتكون من رئیس وثلاثة أعضاء بینما اللجنة المدیرة في الوكالة 

.الوطنیة للنشاطات المنجمیة تتكون من رئیس وأربعة أعضاء

.من المرسوم17-16ادتینأنظر الم1
.2002لسنة 08المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات ج رعدد05/02/2002المؤرخ في 02/01القانون رقم 2
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.ستشاریةلإالهیئة ا:ثالثــــــــا
ستشاریة  لإالوكالات انفتاحا على الهیئات اكثر أن تعتبر الوكالة للمواد الصیدلانیة م

ا نیمبستشاري لإتطرق فیه للمجلس احیث خصص المرسوم التنفیذي المنظم لها قسما كاملا
مهامه وطریقة تعیین أعضائه واجتماعاته كما أنه زود الوكالة أیضا بلجان متخصصة تكلف 
بإبداء رأیها في المسائل المرتبطة بتسجیل المواد الصیدلانیة والمستلزمات الطبیة والمصادقة 

كثر من ذلك لأا دراسة الأسعار الخاصة بها بل اعلام الطبي والعلمي والإشهار وكذلإواعلیها 
المتضمن مهام 3091-15مرسوم التنفیذي رقم الرسوما تنفیذیا خصیصا لذلك وهو د صدر مفق

اللجان المتخصصة المنشئة لدى الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة في الطب البشري وتشكیلها 
وتنظیمها وسیرها وهي المتمثلة في لجنة تسجیل الأدویة ولجنة المصادقة على المواد 

راقبة الإعلام الطبي مفي الطب البشري ولجنة المستعملةوالمستلزمات الطبیة الصیدلانیة
شهار ولجنة  دراسة أسعار المواد لإراقبة الإعلام الطبي والعلمي وامشهار ولجنة لإوالعلمي وا

ها من خبراء بل یتشكل في غالبتتالصیدلانیة والمستلزمات الطبیة المستعملة في الطب البشري
.كل فقط من خبراءشتأن بعضها ی

اء هیئة انشعلى 2005المحروقاتحروقات فقد نص قانونفیما یتعلق بوكالة الم
ة دون یندوائر الوزاریة المعالاستشاریة تدعى المجلس الاستشاري یتكون من ممثلین اثنین عن 

.)عمال,مستهلكون ,متعاملون (طراف المهتمة لأقتضاء من كل الإن یحددها وعند اأ
لصالح هیئة تدعى مجلس تم التخلي عن هذا المجلس 2006تعدیل فيه غیر أن

الذي انیط_ 2على غرار نفس التسمیة المنصوص علیها ضمن ادارة شركة المساهمة_المراقبة 

الصیدلانیة المستعملة في یتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنیة للمواد309_15مرسوم تنفیذي رقم 1
2015لسنة 67الطب البشري وتشكیلها وتنظیمها وسیرها ـ  ج ر 

.من القـــــــــانون التجاري 654المادة 2
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متابعة ممارسة مهام الوكالة ومهام استشاریة أخرى متمثلة في إبداء به مهام رقابیة متمثلة في 
.وى إلى الوزیر المكلف بالمحروقاتنإلى مهمة إرسال تقریر سبالإضافةوالتوضیحاتالآراء

بواسطة المادة الثانیة منه 10/289أما عن تشكیلته فقد حددها المرسوم التنفیذي رقم 
كلف بالمحروقات بالإضافة لممثل موهي المتكونة من رئیس ونائب له یعینان من قبل الوزیر ال

زیر و التجارة وال،البیئة ،المالیة،والخارجیة،الداخلیة،الدفاع ،عن كل من رئاسة الجمهوریةواحد
،وشخصیتین یعینهما الوزیر المكلف بالمحروقات من بین تشراف والإحصائیات سكلف بالإمال

1الشخصیات المعترف لهما بالكفاءة في مجال المحروقات ـ

.هیئة الاستشاریةي لأاء خالیا من الإشارة ــــــم جـــقانون المناجفي حین نجد أن 
تتمثل أساسا في منصب الأمین العام والمدیرین المساعدین.المساعدةو التقنیةالهیئات:رابعـــــــا

یلاحظففیما یتعلق بمنصب الأمین العام والمدیرین المساعدین بالإضافة لمحافظ الحسابات ،ـ 
وستة مدیرین عام مین أمساعدة یستفید من نیة للمواد الصیدلانیة المدیر العام للوكالة الوطأن
من 18وهذا بمقتضى المادةهي مهامهم حسب الأشكال نفسهام بتعیینهم بمقرر منه وینو یق

إدخال تعدیلات على قانون المحروقات بموجب تعدیل بالقیامعندالمنظم، كما أنه المرسوم
تعیینه بموجب مرسوم رئاسي بناء تم تزوید وكالة المحروقات بأمین عام لكل وكالة یتم 2006
مین العام فقد كلف الأ2013، أما بمناسبة تعدیل راح من الوزیر المكلف بالمحروقاتعلى اقت

اللجنة المدیرة في تسییر هذه تحت سلطة رئیس اللجنة المدیرة بمساعدة رئیس داخل كل وكالة 
،مانتها التقنیة أویتولىشغال اللجنة المدیرة نه یحضر أأامك، الوكالة وادارتها

الإداریة المساعدة خالیا من التعرض لذكر هذه الهیئة قانون المناجم على خلاف ذالك جاء 
الى أیضا ارة ،على أنه تجدر الإشقانون المناجم الملغىما كان ینص علیهعلى عكسوالمهمة

متخصصة المساعدة الما نص علیه كل من قانون المحروقات والمناجم بخصوص المدیریات 
ـكمل وجه ها بمهامها على أقیامللجنة المدیرة لأجل 

یحدد تشكیلة مجلس المراقبة المنشأ لدى وكالتي المحروقات وتنظیمه 14/11/2010مؤرخ في 10/289مرسوم تنفیذي رقم 1
ـ2010لسنة71وسیره  ـ ج  ر 
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یتكلم عن 2013فقد كان قانون المحروقات قبل تعدیله سنة ،فیما یتعلق بمحافظ الحساباتأما
جمع من محافظي حسابات تزود بهم الوكالة یتم تعینهم طبقا للتنظیم المعمول به وهذا بغرض 

تم التخلي عن صیغة الجمع على النحو بعد هذا التعدیللكنفقة علیها، مراقبة حساباتها والموا
تزود كل وكالة بمحافظ حسابات لمراقبة حساباتها والموافقة علیها ،یتم تعینه طبقا .ــ"التالي 

في حین نجد ،وهي الصیاغة نفسها المعتمدة في قانون المناجم "للتشریع والتنظیم المعمول به 
جعل من بین المسائل التي یتداول فیها مجلس نظم لوكالة المواد الصیدلانیة أن المرسوم الم

ـ2الذي یضمن المراقبة المالیة للوكالة 1ین محافظ  الحساباتیالإدارة  مسألة تع
.مدى تكریس استقلالیة وكالات الضبط:نيالفرع الثا

مهامها بإحترافیة  دون أي لأداءستقلالیتها الضروریة ة المستقلة مبدئیا بإمیز السلطات الإداریتت
تدخلات من السلطة التنفیذیة، فمن المفروض أن هذه السلطات لا تتلقى أي أوامر أو تعلیمات 

ضافي وإلا كنا أمام جهاز إ3و سلطتها المباشرة نها لا تخضع لوصایتها أمن قبل الحكومة لكو 
ما وهو ت سلطات الضبط المعروفة في النظم المقارنةللإدارة التقلیدیة لا یتماشى مع مبررا

:التالیةریسه عند وكالات الضبط في النقاطسنحاول التعرف على مدى تك
.وكـــالات  الضبط ستقلالیةمؤشرات عامة توحي بإ:أولا

:المشكلة لملامح الإستقلالیة في العناصر التالیةشراتهذه المؤ تتمثل 
:الإنشاء بقانون :_1

التنفیذیةالوكالات الاخرى  التي تم تأسیس أغلبها عن طریق المراسیم باقي أصناف بخلاف 
،نجد أن الوكالات الوطنیة المصنفة كهیئات ضبط یتم إنشاؤها بواسطة قانون كما تقدم بیانه 

في حالة ما إذا هو ما یكرس نوعا من الإستقلالیة خصوصا في مواجهة السلطة التنفیذیة التي و 
رغبت التخلص والإستغناء عن احدى هذه الوكالات یتوجب علیها الرجوع الى البرلمان لإلغاء 

ـ15/308من المرسوم 12المادة 1
من المرسوم نفسه ـ30المادة 2

3Assemblée nationale F , Office parlement d’évaluation de la législation , Rapport sur les
autorités administratives indépendantes, 2005.2006 page 19.
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ا سلطة هبحوزتالقوانین المنشئة أو تعدیلها وبدون هذه الأطر القانونیة لا یكون بمقدورها ولا
الإنشاء ولا الإلغاء ـ

.التصریح بالإستقلالیة ضمن القوانین المنشئة:_2
لها بإضفاء تعزز إذا ما صرحت النصوص المنشئةالضبط توكالاتستقلالیةإلاشك أن 

قانونیة صریحة كفیلة بأدائها بوجود ضمانات هذه الهیئات ما یشعرعلیها وهو تقلالیةالإس
.على الوجه المطلوبهامهامل

داریة المستقلة في المجال الإقتصادي ض سلطات الإعاعترف المشرع لب" ما لقدعمو 
بالإستقلالیة بصورة صریحة عكس بعض السلطات الإداریة المستقلة الاخرى التي لم والمالي 
. 1"طابع الإستقلالیة صراحةعلیها یضفي 

عندما كان التصریح بالإستقلالیةنهجأما بخصوص وكالات الضبط فقد سار المشرع على 
ستقلالیة روقات حیث نص صراحة على عبارة الإبصدد وضع الإطار القانوني لوكالة المح

"..وكالتان وطنیتان مستقلتانتنشأ "2005من قانون المحروقات 12وله في المادة بق
بین أن المشرع تراجع من ذلك عبر 2006طال هذه المادة سنة غیر أن التعدیل الذي 

.2013وهو الأمر الذي لم یتم تداركه في تعدیل ) مستقلتان(ت له كلمة الحذف الذي تعرض
فبعد أن كان القانون ،ـا للمصیر نفسهص الوكالتین المنجمیتین فقد تعرضتبخصو 

على أن الوكالتین في أكثر من موضعوالمراسیم المنظمة تؤكد) 2001قانون المناجم (المنشئ
مسایرا لنفس النهج المؤطر لوكالتي القانون الجدید للمناجمجاء ،مستقلة إداریةتمثلان سلطة 

وعلى العكس من ذلك فلا ،ستقلالیة الیا من هذا التكیف المصرح بالإالمحروقات بحیث ورد خ
ل الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري تتمتع بهذه التغطیة القانونیة اتز 

الوكالة سلطة "قولهاب173/1رة الثانیة من المادة ما تكفلت به الفقستقلالیة وهو الإالمصرحة ب

ـ10ص39عدد2009_02العدد 19المستقلة إشكالیة الإستقلالیة  مجلة إدارة المجلد سمیر حدري ،السلطات الإداریة 1
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15/308من المرسوم التنفیذي 2بواسطة المادة أیضاوتم التأكید على هذا" إداریة مستقلة
.المنظم لهذه الوكالة

ى التفرقة التي تدق بین على أنه بالرغم من هذا الوضع إلا أنه یجب التنبیه هنا إل
وما یترتب عن autonomeومصطلح indépendantوهو قلالیة بالفرنسیةستمصطلح الإ

.أحد المصطلحیناستعمالذلك من آثار قانونیة متفاوتة عن
الإداریة المستقلة هيوالسلطاتلقد بین مجلس الدولة الفرنسي في معرض تفرقته بین الوكالات 

autonomes1بینما الوكالات فقط هي ،indépendantesأن هذه الأخیرة هي

ومیة كما مر بنا ولیس إن الوكالات المعنیة هنا هي الوكالات التي أخذت شكل المؤسسة العم
.مهمة الضبط ودخلت بذلك تحت هیئات الضبط بمسمى الوكالةالتي كلفت ب

ـهل كرس المشرع الجزائري هذه التفرقة ضمن النصوص المنشئة؟
یلاحظ أن المشرع في عدید من النصوص المتعلقة بالسلطات الإداریة المستقلة نص 

مثلما فعل مع لجنة ضبط الكهرباء indépendantمصطلح للستخدامهإبعلى استقلالیتها 
.4ق الإلكترونيـــــــرا السلطة الوطنیة للتصدیـــــــــــــــوأخی،3وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة2والغاز

مثلما فعل تجاه ت للبعض الأخر من هذه السلطاautonomeبینما استخدم مصطلح 
.5مجلس المنافسة

1 Le Critère de la distinction entre les agences et AAI est en réalité d’une plus grande
simplicité : les AAI Sant indépendantes, tandis que les agences sant seulement autonomes…
Conseil d’état français, les agences une nouvelle gestion publique, op cit, page 48 .
2 Art : 112 La commission de régulation est un organisme indépendant.. jo n :08/2002.
3 Art : 40 Il est  institué une autorité de régulation de la presse écrite, autorité indépendante…
jo n :06/2015
4 Art 16 Il est créé auprès du premier ministre une autorité administrative indépendante- jo
n :02/2012
5 Il est créé une autorité administratif autonome.
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الوطنیة للمواد للوكالة indépendantبخصوص الوكالات استعمل مصطلح 
لها المنشئضمن القانون المتعلق بترقیة الصحة 1الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري

.المنظمة لهاالمراسیم وأیضا ضمن 
من جانب أخر قد یلجأ إلى وسیلة أخرى بواسطة النصوص المنشئة لأجل بسط السلطة 

laلحاق الإبتقنیةالتنفیذیة یدها على هذه الهیئات والحد من استقلالیتها وهو ما یعرف 
technique du rattachement أي النص على أن هیئة الضبط المستحدثة هي ملحقة

2س المنافسة لدى الوزیر المكلف بالتجارةأو الوزیر الأول مثلما وضع مجلبرئاسة الجمهوریة 

إذا فعلى حد تعبیر الأستاذ زوایمیة،3السلطة الوطنیة للتصدیق الإلكتروني بالوزیر الأولإلحاقأو 
لحاق ولا للسلطة الرئاسیة فإن فكرة الإالوصایة كانت السلطات الضبط لا تخضع لا لسلطة

شیة والتي تتیح للإدارة المركزیة مراقبة وتوجیه الهیئات بعیدا تفالتبعیة والخضوع المعلاقة تحدد
.4عن القواعد والاجراءات التقلیدیة للوصایة والرقابة الرئاسیة

جد استخدام هذه التقنیة لعل السلطة التقلیدیة اكتفت بأدوات نبالنسبة لوكالات الضبط لا 
لطة التنفیذیة بأحد عشر للوكالة المواد الصیدلانیة حیث دفعت السوبدائل عنها مثلما هو الشأن 

على حسب -أو لجوئها إلى كسب رقابة خاصة 5ها ضمن مجلس إدارة هذه الوكالةممثلا عن

1 Art : 173-1 …… l’agence est une autorité administrative indépendante…. Jo n : 41/2008
سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي أتنش: 23المادة 2

.36/2008ح عدد . توضح لدى الوزیر المكلف بالتجارة
السلطة الوطنیة للتصدیق تسمىالمعنویة والاستقلال المالي تنشأ لدى الوزیر الأول سلطة إداریة مستقلة تتسع بالشخصیة3
.6/2015المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكتروني ج عدد 15/04من القانون 16لالكتروني المادة ا

4 Si les autorités de régulation ne sont soumises ni à pouvoir de tutelle , ni à un pouvoir
hiérarchique , la notion de rattachement exprime un lien de dépendance diffus qui permet à
l’administration centrale de contrôler et d’orienter les décisions  des organes en dehors des
règles et procédures classiques de la tutelle et du contrôle hiérarchique ,, Rachid Zouaimia ,
les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance

op cit page 178.

ـ67/2015ج ر عدد15/308من المرسوم التنفیذي 10المادة5
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عن المجلس الاستشاري بموجب ستغناءالإحیث تم ،على وكالة المحروقات -میةیالأستاذ زوا
والذي كلف بمتابعة ممارسة مهام سابق الإشارة إلیهوحل محله مجلس المراقبة ال2006تعدیل 

الوكالة في إطار تنفیذ السیاسة الوطنیة في مجال المحروقات كما أنه یبدي أراء ویقدم توصیات 
.1نشاطات اللجنة المدیرة للوكالة ویرسل تقریرا سنویا إلى الوزیر المكلف بالمحروقاتحول

في فرنسا طویلة تمیزت السلطات الإداریة المستقلة لفترة . المعنویةالشخصیة :_3
بكونها غیر متمتعة بالشخصیة القانونیة بل ضبط تعریف هذه الفئة بإضافة هذا القید الذي تم 

أن الوضع تغیر هناك مع ظهور ما یسمى بالسلطة غیر،2الاعتماد علیه كمعیار إقصائي
فضلا عن على غرار سلطة الأسواق المالیة مزودة بالشخصیة المعنویة العامة المستقلة ال

لة كاسلطات إداریة مستقلة منحتها قوانینها الخاصة الشخصیة المعنویة كلجنة ضبط الطاقة والو 
)3(الخ....الفرنسیة لمحاربة المنشطات 

_كما یقول الباحث كلمیون شوفیه _AAIلمسألة الشخصیة المعنویةفي الحقیقة  أن "
عد فقد وصف مجلس الدولة ب2003أب 1كانت تشكل موضوعا لجدل قبل صدور قانون 

المعنویة بأنه سلطة إداریة بالشخصیةتردد مجلس الأسواق المالیة وهو سلطة مهنیة مزودة 
المؤسسات حو كما یبدو لتكاثر قرار بأن الاتجاه ینستقلة ومن الواجب من جهة أخرى الإم

.4"ن تحل هذه الصیغة مع ذلك محل القدیمة كلیاة من دون أالمشخصن
في الجزائر كان المشرع صریحا في إضفاء الشخصیة القانونیة على عدید هیئات 

، أما فیما یتعلق 2000بعد سنة لهیئات المنشئة ثم أصبح هذا دیدنهر ایالضبط منذ بواك

1_ Rachid Zouaimia , les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la
gouvernance op cit page 178.

2 Jean phillippe colson , droit public économique l G D J 3eme édition page 228.
3 ( Merryl  Hervieu .Les autorités administratives indépendantes et le renouvellement du droit

commun des contrats .op cit  page 6.
ترجمة عرب صاصیلا ط ,مجلة القانون العام وعلم السیاسة ,كلیمون شوفیه، الشخصیة التنازعیة للسلطات الإداریة المستقلة 4

2007(LGDJ)ـ377ص
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التي یة عن هذه القاعدة بل تمتعت جمیعها بهذه المكنة القانونبوكالات الضبط فإنها لم تشذ
ستقلالیة على هذه الوكالات بالرغم من عدم اعتبارها ر إضافة مهمة لصالح كفة إضفاء الإتعتب

.معیار حاسما لهذه الاستقلالیة
المترتبة عن محاسن هذه الآلیة بالنظر لجملة الآثار القانونیة المعروفةو تتجلى مظاهر 

: الشخصیة القانونیة والتي من أهمها
بالشخصیةللهیئات المتمتعة المخولةفضلا عن القواعد العامة :قدأهلیة التعا-

،ـة والمراسیم المنظمة على هذا الحقئالقانونیة لصلاحیاتها بإبرام العقود نصت القوانین المنش
د المختلفة في شتى المجالات كتلكإبرام العقو یما یتعلق بوكالة المحروقات نجد أن لكلیهما فف

العقود المتعلقة بالعمل مثلا غیر أنه یلاحظ فیما یتعلق بأنشطة المحروقات تم تخصیص 
موارد المحروقات كعقود تثمینلحیزا واسعة للتطرق للعقود التي تبرمها الوكالة الوطنیة و مساحة 

من المرسوم المنظم للوكالة 17و12أیضا ما نصت علیه المادتان و ،البحث والاستقلال 
.تفاقیاتوالإالوطنیة لمواد الصیدلانیة من كیفیة التداول وإبرام الصفقات والعقود 

بمقدور وكالات الضبط أن تكون :أهلیة التقاضي وتحدید نائب یعبر عنها-
هذا ن نة المدیرة على أفي ذلك المدیر العام أو رئیس اللجویمثلهاعلیها مدعى مدعیة أو 
الوكالة مثلما فعل تمثیل ذكریتم لم و یمثل اللجنة نه فإالمحروقات والمناجم يقانونلالأخیر وفقا

.الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشريللوكالةالقانون المنشئ 
تع بالرغم من إشكالیة عدم تمالموضع الى أنههذا تجدر الإشارة في من جانب أخر

في إطار الشخصیة القانونیة في فرنسا إلا أنها منحت الشخصیةالإداریة المستقلة بالسلطات 
في أهلیة هذه المتجلیةLA Personnalité contentieuseما یسمى بالشخصیة التنازعیة 

السلطات لأن یكون لها وضع إجرائي خاص مستقل عن الشخص المعنوي المتمثل في الدولة 
بما في ذلك ممارستها لطرق الطعن ،اضي من موقع الادعاء أم الدفاع ولها أهلیة كاملة للتق،
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ختصاص حتى بالتقاضي في منازعة تتواجه فیما مع مؤسسة أخرى من الإوقد یسمح لها هذا 
.1مؤسسات الدولة

.من الناحیة العضویةمظاهر وحدود استقلالیة وكالات الضبط:ثانیــــا
توجد عدة عناصر بإمكانها المساهمة في تبیان مدى استقلالیة سلطات الضبط من 

: 2يواعد المتعلقة بالعهدة وقواعد التنافتركیبة، طریقة التعیین والقالالناحیة العضویة وهي 
ستقلالیة الأعضاء الجماعیة في حد ذاته یعد ضمانة لإإن تكریس مبدأ التشكیلة :التركیبة__1

على اعتبار أنه یفرض مبدأ تعدد الأعضاء والذي ینتج عنه التعدد في الآراء والأفكار ومنه 
توى العملي یصعب في سومن جهة ثانیة على الم،الوصول إلى الحلول المتوازنة والتوافقیة 

اجهة حیان التأثیر على مجموعة كاملة من الأعضاء بینما یسهل ذلك في مو الكثیر من الأ
تقلة أنفسهم على أن شخص واحد وهو ما یؤكد علیه العدید من أعضاء السلطات الإداریة المس

ستقلالیتهم هي التشكیلة الجماعیة وذلك یرجع للجهل برأي كل عضو من أفضل ضمانة لإ
.3المجموعة

ضبط یغلب علیها كقاعدة عامة سواء في فرنسا أم في الجزائر فإن معظم سلطات ال
ستثناء هیئة وسیط الجمهوریة المتكونة في فرنسا من عضو واحد وهو نفس الجماعي بإالطابع 

.99/1704الوضع الذي كانت تعرفه هذه الهیئة قبل إلغائها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
إذا كان هذا هو مسلك المشرع الجزائري المكرس للتشكیلیة الجماعیة في عموم السلطات 

عن هذه القاعدة وهو ما یتجلى من خلال عدد كالات الضبط لم تخرج و الإداریة المستقلة فإن
كما سبق التطرق إلیه، لكن تتمیز الوكالة الوطنیة 5إلى 4أعضاء الوكالات المتراوح  بین 

حتوائها على العدد الأكبر من الأعضاء عن نیة المستعملة في الطب البشري بإللمواد الصیدلا

.380ن شوفیه، مرجع سابق، ص كلیمو 1
ـ61سلطات الضبط الإقتصادي مرجع سابق صینملولید بوج2
، 2السلطات لإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة ،اطروحة دكتوراه في القانون العام جامعة سطیف ، إلهامخرشي3

.146ص ،2014/2015
ـ1999لسنة 52ًج ر عدد 4
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ة نیعن القطاعات المعلا ممثإدارتها من إحدى عشر كالات حیث یتكون مجلسباقي الو 
.ستقلالیةا یحقق التعدد  الضروري لضمان الإبالإضافة للمدیر العام وهو م

ستقلالیة سواء كان محددا بالمؤهل العلمي انب آخر فإن عامل التخصص یقوي الإمن ج
لهذه المعقدة الموكولةهام التقنیة والفنیةمر بالمبرة المهنیة خصوصا عندما یتعلق الأأو الخ

بهذا الشرط عند التطرق عتدادأي مدى تم الإفإلىالوكالات والتي تتطلب مهارات متخصصة 
.لهذه الهیئات؟المسیرینلتعیین الأعضاء 

عید بتحقیق إلى حد بمرة اخرى أن الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة حظیت یلاحظ 
المنظم لها على من المرسوم التنفیذي16ففیما یتعلق بمدیرها العام نصت المادة ،ــهذا الشرط

8من بین الأشخاص اللذین یستوفون المؤهلات والكفاءات المطلوبة ویثبتون اختیارهأنه یتم 
مساعدیهسنوات على الأقل من الممارسة الفعلیة في المیادین المرتبطة بمهام الوكالة كما أن 

من ذات المرسوم من بین الأشخاص الذین 19الستة من المدیرین یتم اختیارهم بحسب المادة 
سنوات على الأقل من الممارسة 07یستوفون كذلك المؤهلات والكفاءات المطلوبة ویثبتون 

الفعلیة في المیادین المرتبطة بمهام الوكالة، أما فیما یتعلق بمجلس الإدارة فهو یتكون من 
من بین شاغلي اختیارهمد متمثل في یعض القطاعات لكن مع ضرورة احترام قثلي بمم

وبخصوص اللجان ،1رتبة مدیر على الأقل في الإدارة المركزیة للوزارةالوظائف العلیا من 
المتخصصة المنشأة لدى هذه الوكالة فهي متكونة في جلها من خبراء في المیادین التي لها 

.2علاقة بالطب والصیدلة
ما نص علیه ستثناءبإالعكس من هذا فإن باقي الوكالات تفتقر لنصوص مماثلة على

المحدد لتشكیلة مجلس المراقبة المنشأ لدى وكالة المحروقات 10/289المرسوم التنفیذي رقم 
ضمن المیادین المجلسأن تتوافر الكفاءة في أعضاء هذا سابق الإشارة إلیه والذي أوجبوال

ا الوزیر معینهین اللتانأما الشخصیتا،أو تكون لهم رتبة مدیر على الأقلنون فیها یالذین یع

ـ308_15المنظم للوكالة من المرسوم14المادة من 02الفقرة انظر 1
ـ309_15المرسوم التنفیذي 2
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ا بالكفاءة في مجال من بین الشخصیات المعترف لهاختیارهاالمكلف بالمحروقات فیتم 
.1المحروقات

بالنظر لغیاب النصوص المحددة لجملة الشروط الواجب مراعاتها عند تعیین أعضاء 
سلطة مال السلطة التقدیریة من طرف العلإع سیؤدي لا محالة وكالات الضبط فإن هذا الوض

مكرسا لهذا الشرط نظرا لحساسیة هذه  الفعلين ما لم یتدخل العامل  یالتعیصلاحیة التي تملك 
.من قبل هذه الهیئاتتیجیة القطاعات التي هي محل ضبط المناصب واسترا

.طریقة التعیین:_2
س الجمهوریة سلطة تعین الأعضاء المسیرین یرأسها رئتحتكر السلطة التنفیذیة وعلى 

: وفقا للأشكال التالیةالتعینللوكالات كما هو مبین في موضعه وعموما یمكن تحدید طرق
: بعد اقتراح من وزیر القطاعرئاسيالوكالة التي یتم فیها تعیین بموجب مرسوم -أ

بموجب مرسوم المدیرة ورئیسهااللجنة تعیینحیث یتم المحروقاتبوكالتيمر ویتعلق الا
وأیضا المدیر العام للوكالة الوطنیة للمواد ,اقتراح الوزیر المكلف بالمحروقاترئاسي بعد 

.الصیدلانیة الذي یعین بموجب مرسوم رئاسي بعد اقتراح الوزیر المكلف بالصحة
:الوكالات التي یتم فیها التعیین بموجب مرسوم رئاسي بدون ذكر جهة الاقتراح-ب

ذكر أن رئیس 2014ویتعلق الأمر بالوكالتین المنجمیتین لكون أن قانون المناجم 
وهذا بعد أن 2أعضاء اللجنة المدیرة یعینون بموجب مرسوم رئاسي ولم یذكر الجهة المقترحةو 

ینص على سلطة الوزیر المكلف بالمناجم في اقتراح 48في مادته 2001كان قانون المناجم 
.3التین المنجمتینمجلس إدارة الوك

إدارة الوكالة الوطنیة للمواد مجلسویخص الأمر: وزیر القطاعبقرار منالهیئات المعینة _ج 
.4یعین بقرار من الوزیر المكلف بالصحة بعد اقتراح من السلطة التي یتبعونهاالصیدلانیة الذي 

.71/2010ج عدد 10/289من المرسوم التنفیذي 02انظر المادة 1
.2014من قانون المناجم 38أنظر المادة 2
.2001من قانون المناجم 48أنظر المادة 3
.308_15من المرسوم التنفیذي 11أنظر المادة 4
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:نظام التنافي_3
المحروقات والوكالتین المنجمیتین على ضرورة أن لقد شددت القوانین المنشئة لوكالتي

رؤساء اللجنة المدیرة وأعضاؤها وأعوان الوكالة وظائفهم بكل شفافیة وحیاد واستقلالیة یمارس
وهذه بالنظر لجملة الضغوطات سواء الحكومیة أو من طرف المتعاملین التي قد تعترضهم أثناء 

.أداء مهامهم
الحمایة لأجل هذا وضع المشرع بعض التقنیات والأطر القانونیة التي ترمي إلى ضمان 

.على الأقل بالنسبة للإطارات المسیرة للوكالةالوقائیة
المنصوص علیها ضمن القوانین الخاصة فیما یعرف بحالات التنافيالآلیات تتمثل هذه 

الات المتعلق بح07/011هو الأمر رقم بكل وكالة بل تم إقرار هذا  النظام بتشریع مستقل  و 
لتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف والذي نص في مادته الأولى على أنه التنافي والإ

یطیق على شاغلي منصب تأطیر أو وظیفة علیا للدولة یمارسونها ضمن الهیئات والإدارات "
مهام مماثلة تتولى أو كل هیئة عمومیة أخرى سلطات الضبطالعمومیة وكذا على مستوى 
.الضبط أو المراقبة أو التحكیم

3الجزائیةةالمساءلتحت طائلة المناصبیمنع شاغلو هذه 2بمقتضى هذا الأمر الرئاسي

ن تكون لهم خلال فترة نشاطهم بأنفسهم أو بواسطة أشخاص أخرین داخل البلاد أو من أ
مراقبتها أو الإشراف علیها أو التي خارجها مصالح لدى المؤسسات أو الهیئات التي یتولون 

من هذا الأمر 03فقة معها أو أصدروا رأیا بغیة عقد صفقة معها، كما أن المادة أبرموا ص
أو مهنیا أیا كانت طبیعته لمدة سنتین بعد نهایة استشاریاممارسة نشاطا مت هذه الفئة بعدمز أل

سبق ى المؤسسات أو الهیئات التي مهمتهم أو أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غیر مباشرة لد
شراف علیها أو أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأیا بغیة عقد صفقة لهم أن تولوا مراقبتها أو الإ

معها أو لدى أي مؤسسة أو هیئة أخرى تعمل في نفس المجال وبعد انقضاء هذا الأجل یلزمهم 

.2007سنة 16عدد ،01/03/2007مؤرخ في 1
من هذا الأمر02المادة 2
الأمرهذا من 6المادة 3
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هیئة مستخدمة أو اد ومكافحته وأخرللوقایة من الفسك كتابیا لدى الهیئة الوطنیة بذالالتصریح
وذلك تحت طائلة عقوبات 1الوظیف العمومي في أجل شهر واحد ابتداءا من تاریخ بدایة النشاط

.2جزائیة
ن هذا حیث نصیا على ألقد تطرق كل من قانوني المحروقات والمناجم لنظام التنافي

مین العام في وكالة وظیفة الأو دیرة أو العضویة فیما أوظیفة رئیس اللجنة المتتنافى 
و محلیة وكل امتلاك لمنافع في اط مهني أو عهدة انتخابیة وطنیة أالمحروقات مع أي نش

مؤسسة تابعة لقطاع النشاطات المنجمیة أو قطاع المحروقات حسب الحالة وهذا بصفة مباشرة 
. ومیةهذا التنافي إلى أي وظیفة عممد أو غیر مباشرة على أن قانون المحروقات 

ستقالة التلقائیة على أن ممارسة أحد هذه النشاطات فهو الإأما الجزاء المترتب في حالة
قانون المحروقات أضاف بخلاف قانون المناجم تبیان بعض الاجراءات وهي أن یكون هذا 

ن خلف یبموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة اللجنة المدیرة على أن یقوم رئیس الجمهوریة بتعی
یتعین إضافتها ضمن قانون بناءا على اقتراح من الوزیر المكلف بالمحروقات وهي نقائصله 

.المناجم
من المرسوم المنظم على 21ادة أما بخصوص وكالة المواد الصیدلانیة فقد أحالت الم

غیر أنه یلاحظ أن ،)07/01الأمر(لات التنافي التزامات الواردة ضمن الأمر المتعلق بحالإ
لتزامات حقوق المالیة لإطاراتها مقابل الإمنظمة لهذه الوكالة لم نتطرق لذكر الالنصوص ال

به وكالتاعكس ما تكلفتبتیننوالأنشطة المحظورة علیهم بعد انتهاء مهامهم ضمن فترة الس
حیث نصت القوانین ،3ةــمن ضمان هذه الحقوق المقابلنجمیتان المنوالوكالتاالمحروقات

مین العام لوكالة لأالمنشئة لهذه الوكالات على أن یبقى الرئیس وأعضاء اللجنة المدیرة وا

.من الأمر المذكور04المادة 1
.من الأمر07المادة 2
العام عند انتهاء مهامهم ممارسة أي نشاط وأمینها س اللجنة المدیرة وأعضائهانص قانون المحروقات على أنه لا یمكن لرئی3

كما أنه لا یمكنهم ممارسة أي نشاط مهني استشاري بتعلق بنشاطات المحروقات سواء ،مهني في مؤسسات قطاع المحروقات 
.كما أن قانون المناجم احتوى على نص متشابه. في إطار مهنة حرة أو بأیة صفة أخرى وذلك لمدة سنتین
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المحروقات یتمتعون بالمرتب المتعلق بالوظیفة الذي تدفعه لهم حسب الحالة الوكالة المعنیة 
.تین وهي ضمانة یستوجب تداركهانخلال مدة الس

ین الأعضاء المسیرین لوكالات الضبط یویقصد بذلك أن تكون مدة تع:نظام العهدة_4
هؤلاء الأعضاء أثناء سریان عهدتهم عزلمحددة سلفا بمقتضى القوانین كما أنه یحظر أیضا 

.لات التي یقررها القانونالحإلا في ا
انین لاحظ عدم تكریس هذه الضمانة من قبل القو نتداب یفیما یتعلق بتحدید مدة الإف

ستفادة الوكالة المواد الصیدلانیة من الإبه أعضاء مجلس إدارة لمنشئة للوكالات عدا ما حظيا
أنه یشار كما،15/308التنفیذيمن المرسوم 11عهدة ثلاث سنوات وفقا لما قررته المادة ب

أیضا من نظام المستفیدةخرى التابعة للوكالات الأالأجهزةبعض هذا الموضع إلى وجود في
تحدید المدة على غرار أعضاء مجلس المراقبة المنشأ لدى وكالة المحروقات حیث نصت المادة 

یعین أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید "10/189من المرسوم التنفیذي 03
المواد وأیضا أعضاء المجلس الاستشاري التابع للوكالة.."بقرار من الوزیر المكلف بالمحروقات

مقرر من المدیر ب15/308من المرسوم التنفیذي 25الصیدلانیة الذین یعینون طبقا للمادة 
العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید بناءا على اقتراح من السلطات والمنظمات والهیئات التي 

.یتبعونها
حریة واستقلالهم تماما بكللعهدتهم "مسیري الوكالات ممارسةلأجل و من جانب أخر

لا یتأتى إلا بوجود ضمانات وآلیات حمائیة من أهمها تحصین فإن ذالك لتنفیذیة اعن السلطة 
ستقلال وعلیه سكینة هو جزء لا یتجزأ من روح الإفالشعور بالأمان وال،الأعضاء من أي عزل 

القدر الذي یتم من ممارسة مهامهم إلا بقتصاديالإالضبط النشاط سلطاتلا یمكن لأعضاء 
الأعضاء لا یتمتعون إلا هؤلاءوبغیر هذه الضمانة فإن ...التأكد فیه من ضمان استقرارهم
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ستقلالیة ضعیفة وفي هذه الحالة ستجد الحكومة بطریقة غیر مباشرة التأثیر الذي فقدته على بإ
".1أعضاء هذه السلطات

النصوص المنشئة والمراسیم المنظمة لا نجد ما یعزز هذه الضمانة صراحة إلا بإستقراء
الحالات التي تؤدي إلى التوقف التلقائي عن الوظائف ذكر ما أشارت له بعض النصوص من 

ذهب لذلك كل من قانوني المحروقات أي المبرر القانوني للعزل مثلما  ،ـ في الوكالات 
ى ا الجزاء في حالة عدم احترام السر المهني أو التنصیص علوالمناجم إلى التنصیص على هذ

مر له علاقة بالنشاط المهني لأحد أعضاء اللجنة تلقائیة التي تطبق في حالة وقوع أستقالة الالإ
المدیرة أو رئیسها وفقا لما نص علیه قانون المناجم أو في حالة أمر مخل بالحیاء وفقا لما نص 

أمینها العام اللجنة المدیرة أو أي عضو فیها أو ا یعتبر رئیس علیه قانون المحروقات وهن
للجوء لهذه الجزاءات أحكام اعلى أن كلا القانونین وفي جمیع الأحوال یشترط،مستقیلا تلقائیا 

.قضائیة نهائیة مثبتة لهذه الحالات
.تقلالیة وكالات الضبط من الناحیة الوظیفیةمظاهر وحدود اس:ثالثــــــا

:ستقلال الماليحیث الإمن _1
اعتراف المشرع بالشخصیة المعنویة لوكالات الضبط یترتب عنه بالضرورة تمتع هذه إن

هو الحق الذي صرحت به النصوص المتعلقة بها والرامیة أیضا و الأجهزة بذمة مالیة خاصة بها 
من صراحة وعلى الرغم ،ستقلال المالي لهذه الهیئات القانوني الذي یكفل الإالغطاءإلى توفیر 

ستقلالیة إلا أنه من حیث تفاصیل العملیة التقنیة المتعلقة بالجوانب النصوص المقررة لهذه الإ
المالي الذي یعتبر من لالللإستقالمالیة للوكالات یتعین النظر في مدى توفیر الآلیات الضامنة 

.2"فيالوظیستقلالللإة ینوالركائز الأساسیة المب"أهم المؤشراتبین 

قانون الأعمال جامعة (أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ,آلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائرمنصور داود، 1
.158- 157ص ,.) 2015/2016بسكرة 

,21سمیر حدري ،السلطات الإداریة المستقلة إشكالیة الإستقلالیة  مرجع سابق ص2
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ستقلالیة في طریقة وكیفیة إعداد میزانیة هذه الوكالات وما تتجلى مظاهر وحدود هذه الإ
ى أي مدى تبسط أجهزة الدولة المختصة الرقابة علیها في هذا وإل؟هي مصادر التمویل

.؟المجال
المختصة الأجهزةتمكین لعداد المیزانیة هي مسألة مهمة بالنظر إإن مرحلة:إعداد المیزانیة_أ

ا والمتغیرات بالوكالات من تحكمها في ترشید النفقات وتكییفها مع الأهداف المسطرة من قبله
ن منح صلاحیة إعداد هذه المیزانیة لهیئات الضبط تحقق هذا ومنه فإوالمستجدات الطارئة ،

في ا الوطنیة للمواد الصیدلانیة حریصللوكالةلهذا كان المرسوم التنفیذي المنظم ،المبتغى 
مجلس شروع المیزانیة الذي یتداول بشأنهعلى أن المدیر العام للوكالة هو الذي یعد م17مادته 

من ذات المرسوم وهو یتفق مع ما كان منصوصا علیه في السابق 12لإدارة طبقا للمادة ا
جم في ظل قانون المناظمین للوكالتین المنجمیتین المنشئتین ین المنیضمن المرسومین التنفیذ

سهر یرئیس المجلس هو الذي أن المرسومین على من كلي18حیث نصت المادة 2001
.وافق علیها مجلس الإدارةالتقدیریة للإیرادات والنفقات لیعلى إعداد المیزانیة

التنفیذیة في هذا المجال ما السلطةبالمقابل لهذا نجد أن من مظاهر وتجلیات تدخل 
10صلاحیات وزیر الطاقة والمناجم في مادته لةددالمح07/266نص علیه المرسوم التنفیذي 

التابعةبط ضعلى  صلاحیة الوزیر في المصادقة على میزانیة وحصائل الوكالات وسلطات ال
الذي أبدل مصطلح 2015لسنة 5/302وهو المرسوم الملغى بالمرسوم التنفیذي 1لقطاعه

یوافق على "نمن صلاحیة الوزیر في أتي نصت على لا11بالموافقة في مادته المصادقة
15مع المادة وهو ما یتوافق 2"میزانیات وحصائل الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه

.من قانون المحروقات
: یمكن تحدید هذه المصادر في الموارد المتجلیة في الأشكال التالیة:مصادر تمویل الوكالاتب 

منح هذه الهیئات المنشئة على تكفل الدولة بالنصوص لقد نصت : التسبیقات-1
من 15خیرة من المادة في أداء مهامها فقد نصت الفقرة الأنطلاقالإیقات مالیة قصد بست

57/2007عدد ر ج 1
65/2015عدد ر ج 2



58

من تسییر أشهر الأولىالستة خلالقانون المحروقات على أن تضع الخزینة العمومیة 
م بنشاطاتها على أن تحدد كیفیات الوكالتین تحت تصرفها تسبیقا قابلا للسداد لتمكینها من القیا

وهو ما نصت ،دفع وسداد هذا التسبیق بموجب اتفاقیة بین الخزینة العمومیة والوكالة المعنیة 
من القانون المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها بخصوص الوكالة التي 173/7علیه أیضا المادة 

الوكالتینبخصوص 2001قانون المناجم الملغى لسنة من 52والمادة 1نص على إنشائها 
.المنجمیتین قبل إعادة هیكلتها

مثل تلك الموارد المالیة التي تتحصل الموارد الناتجة عن أنشطة الوكالات-2
ة الناجمة عن والإتاو 3بنشاطاتهاالمرتبطةؤداة من قبلها والعائدات مال2علیها مقابل الخدمات

حیث حددت الفقرة الأولى المحروقاتالحال بالنسبة لوكالتيعلیههوكما أنشطة المتعاملین
ة المذكورة في المواد من عائدات الإتاو %0.5من قانون المحروقات نسبة 15من المادة 

في على أن تدفع هذه النسبة الوكالتینمن هذا القانون لتمویل میزانیة هاتین 25/26/85
على توزیع العائدات أثناء ممارسته بالسهر ویقوم الوزیر المكلف بالمحروقات"النفط"حساب 

.لصلاحیة الموافقة على میزانیة الوكالتین
أو منهالقدیمقانون نجد أن قانون المناجم سواءتحدید هذه النسبة بواسطة البخلاف

نواتج الحصص في سددتأنتحدید هذه النسبة للتنظیم بعد أن نص علىمسألةقد ترك الجدید
ى قابض الضرائب وتدفع في من القانون الجدید لد142من القانون القدیم و154المادة 

.ملاك العمومیة المنجمیةصندوق الأ
أما بخصوص الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري فقد نصت 

الموارد ایرادات الوكالة تشمل من المرسوم المنظم لها على أن27والمادة 173/5المادة 
یة من الحقوق والرسوم المتعلقة بالتسجیل والمصادقة والإشهار الخاصة لاسیما تلك المتأت

من المرسوم التنفیذي المنظم لهذه الوكالة 28ا المادة انظر ایض1
من قانون المحروقات15المادة 2
من قانون المحروقات15المادة 3
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البشري وأیضا مداخیل الاستعمالالطبیة ذات والمستلزماتالخاصة بالمواد الصیدلانیة 
.ذات الصلة بنشاطاتهاالمقدمة بالإضافة إلى الهبات والوصایا وكل الموارد الأخرى الخدمات 
والإضافیة للوكالات التكمیلیةعتمادات وهي تتمثل في الإ:المیزانیة العامة للدولة-3

2001من قانون المناجم الملغى لسنة 52كانت تنص علیه المادة مثلماذات الطابع الإداري 
بالمناجمف وذلك في الفقرة الخامسة على أنه عند الحاجة تقترح الوكالتان على الوزیر المكل

أثناء إعداد مشروع قانون المالیة السنوي اعتمادات تكمیلیة ضروریة لأداء مهامها وهذا زیادة 
العامة للدولة وهي المیزانیةعتمادات في وتسجل هذه الإللوكالتینعلى الموارد الأخرى 

جاري عتمادات التي أصبح غیر منصوص علیه في ظل القانون الجدید بعد إضفاء الطابع التالإ
.على الوكالتین

قتضى المادة أیضا من هذا التمویل بمتستفیدكما ان الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة 
للوكالةالإضافیة الضروریة عتماداتالإن تسجل عند الحاجة التي تنص على أ173/8

.المعمول بهاللإجراءاتلتمكینها من أداء مهامها في المیزانیة العامة للدولة طبقا 
بط الحالیة ضبتقریر مسك محاسبة جمیع وكالات ال: الوكالاتالرقابة المالیة على ج 

من إجراءات الرقابة لإعفائهاتقلال المالي لهذه الهیئات نظراستعزز الإیوفقا للشكل التجاري 
غیر أنه نفقاتتتطلب عملیةالسابقة للنفقات وانتظارها لتدخلات الحكومة قصد البدء في أي 

التي الدولةرقابةفلت عن ا لن تخل في إطار المال العام فلاشك أنهدأموال الوكالات توبكون 
والأجهزة وفقا لما سبق بیانه نون لهذا الغرض یعالحسابات الذین یيعن طریق محافظتكون

وهي الأجهزة المختصة ببسط العامة للمالیةوالمفتشیةالمختصة للدولة كمجلس المحاسبة 
للوكالة من المرسوم المنظم31المادة نصتموال العمومیة حیثعلى الأالرقابة البعدیة

الوكالة للمراقبة الخارجیة البعدیة لأجهزة المؤهلة طبقا تخضع"الوطنیة المواد الصیدلانیة بقولها 
."المعمول  بهاوالأنظمةللقوانین 
مظهر في حریة الستقلالیة الوظیفیة حسب هذا تتجلى الإ:من حیث النظام الداخلي_2

قرر كیفیة تنظیمها وسیرها وتحدید تار مجموع القواعد التي من خلالها یهذه الهیئات في اختی
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النظام القانوني الذي یخضع له أعضاؤها والقواعد المطبقة على مستخدمیها دون مشاركة 
التي جهات أخرى وهذا خلافا لتلك التي یتم إعداد نظامها الداخلي بموجب التنظیم أو حتى 

. 1تخضع في وضع نظام هذا النظام بموافقة جهة معنیة
الأنظمةإن الحالة التي تمثل أعلى الصور في تحكم السلطة  التنفیذیة في وضع 

ففي ظل ;الداخلیة لوكالات الضبط تتمثل في وضعیة الوكالتین المنجمیتین قبل إعادة هیكلتهما
ذا من ه51للسلطة التنفیذیة وهذا بمقتضى المادة تم منح هذه الصلاحیة 2001قانون المناجم 
یة والوكالة تتمتع كل من الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجم"صت على أنه القانون الذي ن

-لهما والمراقبة المنجمیة بنظام داخلي یتخذ بموجب مرسوم ویحدد كیفیة عمالوطنیة للجیولوجیا 
...".القانون الأساسي للمستخدمین-تزاماتهاوالمین العام حقوق أعضاء مجلس الإدارة والأ

المتضمن 93-04وفعلا صدر هذان المرسومان ویتعلق الأمر بالمرسوم التنفیذي رقم 
المتضمن 04/94والمرسوم التنفیذي رقم ،النظام الداخلي للوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة

عن الوكالتینبعد إعادة هیكلة أما,2لمنجمیةالوطنیة للجیولوجیا والمراقبة اللوكالةالداخليالنظام 
في وضع الوكالةتغیر الوضع لصالح  تعزیز استقلالیة أجهزة 2014طریق قانون المناجم 

تصادق اللجنة المدیرة على "نعلى أمن هذا القانون 38المادة الداخلي وذلك بنصه النظام 
."النظام الداخلي الذي یحدد التنظیم الداخلي وطریقة السیر والقانون الأساسي للمستخدمین

صدور  النص ذالمحروقات منإن هذا یتفق مع ما هو علیه الوضع بالنسبة لوكالتي
لمدیرة المصادقة على النظام الداخلي للجنة اصلاحیةالذي منح 2005ول سنة الأالمنشئ

المادة أن في الطب البشري لكون المستعملةكالة للمواد الصیدلانیة و لویتفق أیضا مع وضع ا,
التي یتداول فیها مجلس الموضوعاتمن بین تمن  المرسوم التنفیذي المنظم لها ذكر 12

.الإدارة النظام الداخلي للوكالة

دد ـــــــــالع,مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة,أحسن غربي، نسبیة الاستقلالیة الوظیفة كسلطات الإدارة المستقلة 1
11/2015 .
.2004سنة ل20عددر جانظر 2
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.لوكالاتمحاولة تحدید الطبیعة القانونیة ل:المطلب الثاني
وض والتباین من خلال حقیقة الغمجلى صعوبة تحدید الطبیعة القانونیة لهذه الوكالات تت

وقواعد _فرع ثان _وخضوعها لمزیج من قواعد القانون الخاص _فرع أول_الغالب علیها 
وهو الأمر الذي سنتطرق له تباعا ـ_فرع ثالث_أیضاالقانون العام
.والتباین الغالب على وكالات الضبطقیقة الغموض ح:الفرع الأول 

یل الطبیعة القانونیة لمجمل السلطات الإداریة المستقلة جدلا واسعا ت مسألة تأصلقد أثار 
عند الفقه والقضاء خصوصا عند الهیئات التي سكتت قوانینها المنشئة عن ذكر طبیعتها 

وهذا بالنظر لعدید القانونیة فهناك من اعتبرها بمثابة سلطات قضائیة أو شبه قضائیة 
الصلاحیات التي تتمتع بها والمشابهة لصلاحیات القضاء، في حین نادى البعض الآخر 

لفكرة السلطة الرابعة التي تنتمي لها ن انتصربالطبیعة الإداریة لهذه السلطات على أنه یوجد م
.1هذه  الهیئات إلى جوار السلطات الثلاث التقلیدیة

مر على خاصیة التنوع الفقهي والقضائي في حقیقة الأتلاف یمكن تأسیس هذا الاخ
ففي حین نجد أن بعضها ،ـ وتعدد هذه الفئة القانونیة الجدیدة في حد ذاتها مع تباین صلاحیاتها

ودة لیس لها إلا التأثیر المعنوي نجد أن البعض الآخر یتمتع له اختصاصات جد محد
أن لها كما , صري للجهاز القضائيختصاص الحوقت قریب تمثل الإختصاصات كانت إلىبإ

.في نفس الوقت صلاحیات تفوق تلك الصلاحیات الممنوحة للإدارة التقلیدیة
جامعة بین تلك الممنوحة للسلطة اتلقد أدى حصول هذه الهیئات على اختصاص

للسلطة التنفیذیة كصلاحیة التنظیم إلى بین تلك الممنوحة القضائیة كصلاحیة تسلیط العقوبات و 
مصدر الدستوري الذي تستقي منه هذه الهیئات مكانتها الدستوریة ضمن تعداد التساؤل عن ال

.الدستور لمجمل المؤسسات التي تكلم عنها

.74إلى 47عبد االله حنفي، مرجع سابق، ص 1
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إذا كانت الدساتیر السابقة سكتت عن التصریح بهذه السلطات وهو ما یثیر مسألة 
ة لهیئات بالسلطقد كیف احدى ا2016مارس 06فإن التعدیل الدستوري الأخیر 1دستوریتها 

تؤسس هیئة وطنیة للوقایة من "منه التي نصت على أن202ضمن المادة داریة المستقلةالإ
ف الذي یالتكیوهو،"الفساد ومكافحته وهي سلطة إداریة مستقلة توضع لدى رئیس الجمهوریة

ذكر عن طریق ستقبال الدستوري لها القانونیة ونوع من الإإلتفاتة دستوریة لهذه الفئة عن یعبر
مستقبلا ـبهاعتراف الدستوريیفتح الباب نحو المزید من الإمر الذي الأحد نماذجها أ

مع ذا كان مصطلح السلطة یتماشى فإ-موضوع الدراسة–بخصوص وكالات الضبط 
ة التي تحوزها هذه الهیئات یالحقیقوالصلاحیاتختصاصات هذه الوكالات بالنظر لعدید الإ

ضیق هذا المفهوم واتساعه ستقلالیة في حدودالتراخیص وسحبها وأیضا خاصیة الإكإصدار
یستلزم التمحیص للوقوف على وكالاتداري على هذه اللإاالطابعفإن إضفاء ،ما تقدم وفقا ل

.مرحقیقة الأ
هو ما أقدم علیه عمیق حدة الخلاف المذكورة أعلاه من المعلوم أنه مما زاد من تف
هیئات ضبط تجاریة متمثلة في من انشائه ل2005قانون المحروقات للسنة بمناسبةالمشرع 

الوكالتین بخصوص 2014ي قانون المناجم سنة الأمر الذي كرره فوكالتي المحروقات وهو 
المنجمیتین متراجعا بذلك عن الطبیعة الإداریة المصرح بها في القانون الملغى للمناجم لسنة 

2001.
بفعله هذا قد كرس التمیز لهذه الفئة ذات الطبیعة التجاریة یكون رعالمشإنشاء ب

التقلیدي بین المؤسسات العامة ذات الطبیعة الإداریة والمؤسسات ذات الطابع الصناعي 
.كما ذهب الى ذلك الأستاذ رشید زوایمیة2الازدواجیةوالتجاري وأحدث من جدید هذه 

الاجتهاد القضائي مجلة ,مبدا الفصل بین  السلطات مآلداریة المستقلة لإوي، المكانة الدستوریة للهیئات اعزالدین عیسا1
.206ص مخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة التشریع جامعة محمد خیضر بسكرةالرابع،العدد 

2 Ici, on est en droit de faire le parallèle avec le distinguo classique entre les établissements
publics à caractère administratif et les établissements publics à caractère industriel et
commerciale pour supposer que le législateur a entendu reproduire une telle dualité dans le
domaine de la régulation : à côté des autorités administratives indépendantes, on assisterait
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ة على شكل وكالة مهیكلالالمؤسساتفعلا الأخذ بهذه الإزدواجیة على مستوى لقد تم 
ذات الوكالاتذات الطابع الإداري إلى جانبما سبق التطرق لذلك حیث توجد الوكالاتك

الطابع التجاري وفي مجال الضبط نجد الطبیعة الإداریة المصرح بها عند الوكالة الوطنیة للمواد 
قبل إعادة هیكلتها إلى جانب و الوكالتین المنجمیتین ة في الطب البشري ألانیة المستعملالصید
.المحروقات والوكالتین المنجمیتین في ظل القانون الجدید للمناجموكالتي

نشاء هذا النوع من الوكالات ذي أدى بالمشرع إلى انتهاج سبیل إلكن ما هو الدافع ال
.فة بالضبط وذات الطبیعة التجاریة؟ المكل

في تفسیر أولي یمكن ربط الطبیعة : "ین إلى تبریر ذلك بقولهلمهب الأستاذ ولید بوجذ
التجاریة لهذه الهیئات بطبیعة السوق الدولیة للطاقة وخضوع منازعاتها التقلیدیة للتحكیم الدولي 
حیث أن التشریع الجزائري یكرس مبدأ عدم أهلیة الدولة أو أشخاص القانون العام باللجوء إلى 

تفاقیة الدولیة والصفقات العمومیة، إن تمكین حالة الإ: منازعتها إلا في حالتینتحكیم لفض ال
ضفي علیها الطبیعةیالدولي جعل المشرع التحكیمهاذین الهیئتین من إمكانیة اللجوء إلى 

على أن كل خلاف بین الوكالة الوطنیة "من قانون المحروقات 58حیث تنص المادة التجاریة
عرض عن طریق المصالحة وفي حالة تعذر ذلك یمكن یسوى لتثمین المحروقات والمتعاقد 

1.حسب الشروط المتفق علیها في العقدالدوليالخلاف للتحكیم

على هذه الوكالات هو الذي یسمح ن اضفاء الصفة التجاریة فإبالإضافة لهذا التبریر 
یق الربح والإستفادة من مرونة القانون التجاري على أن هذا لهذه الهیئات بالعمل على تحق

الة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات والوكالة كرأینا المتواضع یتماشى مع الو الطرح حسب 
بینما یكون محل نظر عندما یتعلق بسلطة ,نشطتها التجاریة للنشاطات المنجمیة بحكم أالوطنیة 

وأیضا لما یتعلق الأمر بوكالة ضبط المحروقات التي یغلب على صلاحیاتها الطابع الاداري 

ainsi à l’institution d’autorités commerciales indépendantes ,, Rachid Zouaimia , les autorités
de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance op cit
page 68.

.218مرجع سابق، ص ین، قانون الضبط الاقتصاديملد بوجولی1
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ین تعد المنشأت الجیولوجیة التي تختص بممارستها نیابة عن أالمصلحة الجیولوجیة للجزائر 
من قانون 23بحسب المادة _ مرفق عمومي_الدولة  عبارة عن نشاط دائم ذو منفعة عامة 

من هذا القانون من اعتبار نشاطات البحث ونشاطات 11بخلاف ما نصت علیه المادة المناجم 
.  استغلال المواد المعدنیة أو المتحجرة أعمالا تجاریة 

المسألة لا تقف عند یة المكرسة من قبل المشرع غیر أنبالرغم من أهمیة تبیان الإزدواج
لق فتبقى قائمة أما إشكالیة التصنیف القانوني المط,عرفة الأصل والاستثناءهذا الحد لتسهیل م
ها اعتمادا على القول بهذه الإزدواجیة نظرا لخضوع كل وكالة سواء ذات ولا یرفع النزاع بشأن

الطبیعة التجاریة أو الإداریة إلى نظام مختلط ومزیج من قواعد القانون العام أو القانون الخاص 
بتبیان كل نظام على كل وكالة داخلة جهنا التطرق إلى هذه الأنظمة المنترض علیوهو ما یف

.حدى
:ویتجلى ذالك في الأنظمة التالیة:القانون الخاصالخضوع لقواعد:الفرع الثاني

نظام المستخدمین ـ:أولا
ة بط التجاریضالوكالات الإداریة مع باقي الطبیعةتتفق الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة ذات 

یث حالوظیفة العامة لقانون عند مسألة إخضاع مستخدمي هذه الهیئات لقانون العمل ولیس 
مستخدموالأساسي لمستخدمي هذه الوكالة على أن یخضع نصت المادة الاولى من القانون 

المستعملة في الطب البشري للحقوق والواجبات المحددةالصیدلانیةالوكالة الوطنیة للمواد 
من 38و12مادتانوهو ما نصت علیه بالمقابل أیضا على التوالي ال,90/11بموجب القانون 

الوكالتینمستخدمووهو نفس الوضع أیضا الذي كان یخضع له 1والمناجمالمحروقات يقانون
السابق الإشارة وفقا لما هو منصوص علیه في أنظمتها الداخلیةالهیكلةقبل إعادة المنجمتین

.الیها

من قانون المحروقات لا تخضع وكالتا المحروقات للقواعد المطبقة على الإدارة لاسیما فیما یتعلق 124تنص المادة فقرة 1
. بتنظیمها وسیرها والقانون الأساسي للعمال المشتغلین بها

رة لاسیما فیما یتعلق بتنظیمها من قانون المناجم لا تخضع الوكالتان المنجمیتان للقواعد المطبقة على الإدا38كما تنص المادة 
.وسیرها والقانون الأساسي للعمال المشتغلین بهما
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محاسبتها وفقا للشكل هذه الوكالات تمسك لإشارة فإن كلكما سبقت ا,نظام المحاسبة:ثانیا
من قانون ترقیة الصحة ویتطابق مع 173/9التجاري وهو الأمر المنصوص علیه في المادة 

.من قانون المناجم38المادةمن قانون المحروقات و 12المادة ما تضمنته
.العقودنظام :اـــــــــــثالث

یجعل هذه الوكالات محروقات والوكالتین المنجمیتین تي اللإن اصباغ صفة التاجر على وكا
فضلا عن باقي العقود تقدم على الدخول في علاقات تعاقدیة عدیدة ذات طبیعة تجاریة خاصة

التوقف في مقام التطرق لنظام العقود تلك المتعلقة تستلزممن المسائل التي ، غیر أنه العادیة 
موارد البحث واستغلال المحروقات الذي تبرمه الوكالة الوطنیة لتثمین عقدبمحاولة تكییف 

داریة أم یعد من طبیعة لإدرج ضمن العقود االمتعاقد معها هل ینمع الطرف) النفط(المحروقات 
.العقود الخاصة؟

نشاطات البحث والإستغلال الى أن هذا العقد یبرم مع هذه الوكالة كون أن تجدر الإشارةبدایة 
وذالك 1للوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقاتإلایسلملا سند منجمي تتم وجوبا عن طریق 

لإبرام عقد البحث تقوم هذه الوكالة بطرح مناقصة للمنافسة على أن 2رسوم تنفیذي بموجب م
لف بالمحروقات على مشاریع هذه العقود المقدمة لكل كد موافقة الوزیر المستغلال وذالك بعوالإ

في جلسة علنیة یبرم العقد مع المتعهد الذي قبل عرضه الأظرفةوعند فتح ،3مناقصة للمنافسة 
ستغلال التي سبق عقود الإ،أما 4نتقاء العروضالمعیار أو المعاییر المطلوبة لإعلىبناءا 

المرحلة الاولى تسمى تقنیة موجهة ،مرحلتینالة تعلن عن المناقصة عبرن الوكشافها فإكتإ
ن لذي یجب أعداد العرض الإقتصادي واالذي سیتخذ كقاعدة لإلتحدید العرض التقني المرجعي 

ویتم فتح الأظرفة الخاصة بالمرحلة التقنیة في جلسة كالة هذه الو ر التي حددتها ییستجیب للمعای

.من قانون المحروقات 23المادة 1
.43/2016انظر مثلا ج ر عدد 2
.2013لسنة 11المعدل لقانون المحروقات ج ر 13/01بواسطة قانون 32انظر تعدیل المادة 3
.المعدل لقانون المحروقات13/01انون بواسطة الق33انظر تعدیل المادة 4
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الثانیة تسمى إقتصادیة تسمح بإنتقاء أحد المتعهدین بناءا على المعیار أو والمرحلة ،1علنیة
،2المعاییر المحددة من قبل الوكالة وبعد فتح الاظرفة یبرم العقد مع المتعهد الذي قبل عرضه

أن تتم ستغلال من قبل الوكالة والمتعاقدیستوجب بعد توقیع عقد البحث والإوفي كل الأحوال
هذا العقد أو أي ملحق تابع له بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء ویدخل الموافقة على 

ارة الى هذا التاریخ شحیز التنفیذ عند تاریخ نشر مرسوم الموافقة في الجریدة الرسمیة وتتم الإ
3.بعبارة تاریخ بدء سریان المفعول 

تغلال ما فیها عقد اسلقد تباینت أراء الفقه بصدد بحث تكییف ما یسمى بعقود الدولة عموما ب
فإذا كان،.الخ ولكل حجته فیما ذهب إلیه...ستثمار التكنولوجي الطاقة البترولیة وعقود الإ

هو ذلك العقد الذي یبرمه شخص معنوي من أشخاص حسب القضاء المصري العقد الإداري 
بأسلوب القانون لأخذ القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسییره وأن تظهر نیته في ا

ن العقد شروطا أو شروطا استثنائیة غیر مألوفة في عقود القانون یتضمالعام وذلك ب
من خلال هذا التعریف تتجلى العناصر المشكلة للمعیار الممیز للعقد الإداري ،فإنه 4"الخاص

الإدارة حیث یكاد یجمع الفقه والقضاء الإداري على إصباغ الصفة الإداریة على العقد إذا كانت 
طرفا فیه واتصل بنشاط مرفق عام وتضمن شروطا استثنائیة غیر مألوفة في نطاق القانون 

.5الخاص
ه ادارة ننه عقد امتیاز الهدف معقد الطاقة بألتطبیق على العقود محل النزاع كیف البعضبا

ن فرد أو مرفق له طابع اقتصادي على أن یتم بین جهة الإدارة المختصة بتنظیم هذا المرفق وبی
التي تعتبر البترولیةمتیازالإعقود مثلشركة یعهد الیها بإستغلال المرفق فترة معینة من الزمن 

البترولكونها متزامنة مع اكتشاف البترولیةستغلال الثروات من الأدوات القانونیة الحدیثة لإ
أن عقود الامتیاز هي عقود إداریة بطبیعتها وقضاءوتطور صناعته ومن المستقر علیه فقها 

.2006لسنة 48المعدل والمتمم لقانون المحروقات ج ر 06/10بواسطة الأمر 34انظر تتمة  المادة 1
.المعدل لقانون المحروقات 13/01بواسطة قانون 34انظر تعدیل المادة 2
.من قانون المحروقات30المادة 3
.05، ص 2003سعاد الشرقاوي، العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، 4
.  28، ص 2005جابر جاد نصار، العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة، 5
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أحد أطرافها فة في القانون الخاص ونظرا لكونستثنائیة غیر المألو على الشروط الإنطوائهالإ
وهو الذي یستشف في عام بتسییر مرفقشخص من أشخاص القانون العام كما أنها تتعلق 

موافقة الدولة على طاشتر العقد ذاته كإتمدة مناستغلال الثروة البترولیة من عدة قرائن مسمجال 
أما الشروط الإستثنائیة غیر المألوفة ,وهنا تتجلى مؤشرات المرفق العمومي المشروع البترولي 

ة الممنوحة للدولة كصلاحیمن خلال بعض السلطاتحفي مجال القانون الخاص فتتض
الى غیرها من اهالتفتیش على نشاط الشركة المتعاقدة معها وفحص دفاترها وسجلات

ا منح الشركات المتعاقدة في هذا المجال حقوقیتبین ذالك أیضا من خلال كما ,الصلاحیات 
رسوم والإعفاء من الموانئوإقامة الأجنبیةكحقها في شغل الأراضي واستخدام العمالة متعددة

.1ن الخاصیعد من قبیل الشروط غیر المألوفة في نطاق عقود القانو وذالك الجمارك والضرائب 
لهذا یرى أصحاب هذا الرأي أنه بإعمال نظرة العقد الإداري ستجد عقود الدولة مجالا 

القرارات المتعلقة بها لرقابة ذلك داري حیث تخضع مجمل لإخصبا لها في نطاق القانون ا
اصطدمتا ارات على قدر أكبر من التعقید كلمالقضاء وتنطوي رقابة المشروعیة على تلك القر 

داري قرار إبرام لإیراقب القاضي ا،إذسلطة الإدارة التقدیریة في قبول مشروع استثماري معین 
ذاته وعلى ذلك لو علق المشرع و رفض التعاقد على نحو منفصل ومستقل عن العقد العقد أ
الإفادة من بعض المزایا على قیام المتعاقد ببعض الضوابط لخدمة المصلحة العامة فإن مكنة
القاضي الإداري تنصرف إلى التثبت من التزام تلك المشروعات بالضوابط السابقة كما مهمة

.2تطال البحث عن الأسباب التي دفعت الإدارة إلى منح تلك المزایا أو حجبها حسب الحال
فهذه العقود حسبهم طرحا مخالفا بني لتوقف ذهب أنصار الرأي الثانيبخلاف هذا الم
على شروط استثنائیة غیر مألوفة وتأسیسا أیضا على كونها تنطوي نها لالاتعد عقودا اداریة كو 

لا تتصل بمرفق عام لأن استغلال الطاقة بواسطة الشركة لا یعد مشروعا یعمل بشكل منتظم 

والإقتصاد المؤتمر السنوي الحادي والعشرین الطاقة بین القانون,النطام القانوني لعقود الطاقة ,عبد الكریم محمد السروي 1
عدلي محمد عبد الكریم، النظام القانوني للعقود وانظر أیضا ,722ص 2013كلیة الحقوق جامعة الإمارات العربیة المتحدة 

.278ص 2010/2011المبرمة بین الدول والأشخاص ، رسالة دكتوراه جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان 
.282عدلي محمد عبد الكریم، المرجع نفسه، ص 2
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ومستمر بقصد أداء خدمات عامة للجمهور ومن ثم فهي أقرب للعقود المدنیة وتخضع 
:تالیة اصحاب هذا الرأي للحجج المنازعاتها للقانون الخاص وقد استند

كات أن مصلحة الدولة تتطلب نزولها الى مستوى الأفراد العادیین حیث تلجأ للشر _
صول على عائد مرتفع نتیجة ابرام عقود الطاقة وفي الغالب تحجم حلإستثماریة الأجنبیة للا

یة تعرضها للمخاطر التشریعیة والقضائیة والإداریة التي شالشركات عن التعاقد مع الدولة خ
.تتنازل الدولة عن امتیازاتها التي تستمدها من القانون العام یمكن أن تتعرض لها مالم 

لإمتیازات التي سلطان الإرادة نتیجة تخلي الإدارة عن اأن عقود الطاقة تبرم وفقا لمبدأ_
.روطا غیر مألوفةشتتضمن هذه العقود ون العام ومن ثم لاتستمدها من القان

ا یكن من اختصاصأن معظم عقود الطاقة تنص على أن جهة حل النزاع الناتج عنه_
اق على إحالة النزاع الى غرفة التجارة الدولیة ـــأو القضاء العادي ویمكن الإتفهیئة تحكیم

1.للتحكیم 

داري نظرا لوجود عدد كبیر من لإاعلى عدم إمكانیة تدویل العقد كما استندوا أیضا _
النظام القانونیة لا تعرف فكرة العقد الإداري وإلى موقف العداء والریبة من جانب المستثمرین 
الأجانب إزاء السلطة العامة في الدول لاسیما النامیة منها واتخاذ المستثمر الأجنبي موقفا 

قه ومنافعه ضد المخاطر حقو علىحافظ ي یمن السلطة العامة في هذه الدول لكعدائیا
التشریعیة والإداریة مما انعكس على عدم تطور فكرة العقد الإداري الدولي وهو ما تأكد في 

.2قتصادیة بصفة خاصةص عقود التنمیة الإعدید قرارات التحكیم الصادرة بخصو 
میزة تتمثل في الأفضلیة المعترف بها ن العقد الإداري له خاصیة و من جانب آخر فإ_

ظ علیها رفض ه بعقود الدولة یلاحقبینما في العقود المعروفة من قبل الف,للطرف الحكومي
ر متیازات غیفالدولة لا تستفید من الإ,منها وغیاب هذه الأفضلیة أو على الأقل یظهر التحفیف

المألوفة بل على عكس فإن هناك شروطا تعاقدیة تحاول تحقیق المساواة القانونیة بین الدولة 

.720:المرجع السابق ص,عبد الكریم محمد السروي 1
.78،  ص 2010مرتضى جمعة عاشور، عقد الاستثمار التكنولوجي، دارسة مقارنة منشورات الجلي الحقوقیة، ط 2
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على سلطتها عادة ما تقوم بوضع قیود ةلمتعاقدإن الدولة ا,1لشخص الخاص كشرط تحكیموا
ستثمار الأجنبیة فیها هدف تشجیع حركة الإلح الطرف الأجنبي المتعاقد معها بالعامة لصا

سلطتها في تعدیل العقد أو إنهائه بإرادتها المنفردة من خلال شرط الثبات بخاصة فیما یتعلق 
.2دم المساس بالعقدالتشریعي وع
الخضوع لقواعد القانون العام :الفرع الثاني 

النظام الساري على هي تلك المتعلقة بمن بین المواضیع المكرسة لقواعد القانون العام 
. )ثانیا(نظام الصفقات العمومیة،و ) أولا(اطارتها 

.النظام الساري على اطارات وكالات الضبط: أولا
كما هو مبین أعلاه فإن الإطارات المسیرة لوكالات الضبط یتم تعینها بواسطة مرسوم 

،بالإضافة لذالك فإن هذه وتنتهي مهامها بنفس الأشكال رئاسي أي بموجب قرار إداري فردي 
الإطارات تحدد حقوقها بواسطة التنظیم وشأنهم مثل شأن الأعوان العمومین الشاغلین للوظائف 

لقد اعتبر و وهو ما یجعل القول بطبیعتها التجاریة الخالصة محل نظر ،3دولة العلیا في ال
.4ة تعینه ـــــــــــطریقعلى ادا ـــــبأنه سلطة إداریة إستنوریةوسیط الجمهمجلس الدولة الفرنسي 

.نظام الصفقات العمومیة:ثانیـــــــا
لتنظیم للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري تخضع أصلا إذا كانت الوكالة الوطنیة

المؤسسات ذات الطابع الصفقات العمومیة فإن باقي الوكالات تخضع لهذا المرسوم قیاسا على
التجاري والصناعي عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة تمویلا كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو 

أما5المتضمن الصفقات العمومیة 10/236نص المرسوم الرئاسي وفقا لما نهائیة من الدولة
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 2015لسنة 15/247المرسوم الجدید رقم 

.283عدلي محمد عبد الكریم، مرجع سابق ص 1
.77، ص نفسهمرجع المرتضى جمعة عاشور، 2

3,, Rachid Zouaimia ,Les instruments juridiques de régulation économique en Algérie ,maison d
édition belkeise 2012 page76.
4 Conseil d’état français, les autorités administratives indépendantes ,op cit page294.

2010لسنة 58ج  رعدد5



70

نص في الساري المفعول حالیا فقد جاء واضحا أكثر لإدخال هذه الهیئات فقد1المرفق العام
ألا تطبق احكام هذا الباب إلا على الصفقات العمومیة محل "على 6من المادة3المطة 

نجاز عندما تكلف بإنفقات المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري 
"مساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو من الجماعات الإقلیمیةبعملیة ممولة كلیا أو جزئیا 

.2015سنة 50ج ر عدد 1
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: انيــــــل الثــــــــــالفص
صلاحیات الوكالات الوطنیة في 
مجال الضبط وكیفیة تسویة 

ة بهذه ــــــــــات المتعلقـــــــــــــالنزاع
الوكالات  ـ 
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الصلاحیات الداخلة في إطار مهام في المبحث الأول من هذا الفصل ستتم دراسة 
والموكولة لوكالات الضبط ، وفي المبحث الثاني سنتطرق للرقابة المقررة على وكالات الضبط

الضبط والمحددة لكیفیة تسویة نزاعاتهاـ
:في مجال الضبطلوكالات الوطنیة اصلاحیات : المبحث الأول

لقد أدى ظهور السلطات الإداریة المستقلة عموما داخل الهیكل المؤسساتي في الجزائر 
تخاذ القرار داخل الدولة لإالهیئات إلى بروز مراكز حقیقیة ي جمیع الأنظمة المستقبلة لهذه وف

، فعلى خلاف هذه الأخیرة تتمتع سلطات الضبط بجمیع ةإلى جانب الإدارة الكلاسیكیة المعروف
,الصلاحیات الضروریة لممارسة الضبط مثل السلطة التنظیمیة وسلطة القرار الإداري الفردي

فإلى أي , 1سلطة التحقیق والأوامر وسلطة العقاب وسلطة التحكیم وتسویة النزاعات,الترخیص 
وهو الأمر الذي ,؟ا ـــــــــصلاحیات المذكورة أنفالمدى تتمتع وكالات الضبط موضوع البحث ب

.اللاحقوالضبط سنحاول معرفته بعد إتباع التقسیم المعروف إلى الضبط المسبق 
:الوطنیةلاتوظیفة الضبط المسبق للوكا: لالمطلب الأو

الفرع (قرارات الفردیة الیدخل في هذه الوظائف ممارسة السلطة التنظیمیة وإصدار 
).الفرع الثاني(ثم سلطة الإشراف والرقابة المسبقة) الأول

:إصدار القرارات الفردیةصلاحیة ممارسة السلطة التنظیمیة و : الفرع الأول
صلاحیة الوكالات في ممارستها للسلطة التنظیمیة واصدار القرارات الفردیة وفقا نتعرض لمدى 

:  للتالي

1 En somme et contrairement aux structures administratives classiques, l’autorité de régulation
doit être dotée de toutes les prérogatives nécessaires à l’exercice de sa mission régulatrice: un
pouvoir réglementaire, un pouvoir de décision administrative individuelle d’autorisation, des
pouvoirs d’enquête ,des pouvoirs d’injonction, des pouvoir de sanction, un pouvoir d’arbitrage
et de règlement des différends, Rachid zouaimia, droit de la régulation économique, Berti
Editions Alger 2006 page 19.
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:المباشرة وغیر المباشرة ممارسة السلطة التنظیمیة : أولا
أنها السلطة التي تملكها بعض الهیئات الإداریة في "یقصد بالسلطة التنظیمیة على 

منحها الدستور أو قد یالدولة لوضع تدابیر أو قواعد عامة مجردة قد تكون وطنیة أو محلیة قد 
.1"یمنحها القانون

تضع قواعد عامة موضوعیة تسري على "تتخذ هذه السلطة قالب القرارات التنظیمیة التي
لیهم الشروط التي وردت في القاعدة فالأفراد اللذین تشملهم القاعدة جمیع الأفراد الذین تنطبق ع

الموضوعیة التي یتضمنها القرار التنظیمي لیسوا محددین بأشخاصهم وإنما بصفاتهم أي أنه لا 
خاصا یهم عدد الأشخاص الذي تنطبق علیهم القاعدة وإنما المهم هو أن القاعدة لا تحدد أش

تحت حكم قرار معین إلا شخص واحد ومع ذلك لا یفقد القرار صفته ندرج یفقد لا ... بالذات 
التنظیمیة متى كانت القاعدة التي یتضمنها لا تخص ذلك الشخص بذاته وإنما بصفته أي 

.2"ستجماعه للشروط المجردة التي حددتها القاعدةإب
قنیة وذلك ات نشأة سلطات الضبط أنها وجدت لتنظیم مجالات تببإن من سمات ومس
ختصاص والتحكم في المجالات التي یختارون لتنظیمها في إطار لإمن أشخاص یفترض فیه ا

في 88/248وقد اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي في قراره رقم ,3نون فیهایالسلطات التي یع
منه أن السلطة التنظیمیة الممنوحة من طرف المشرع للسلطات الإداریة 15الحیثیة رقم 

لا یعتبر المشرع في هذه الحالة أنه قد تنازل عن مع الدستور إذتعارضة المستقلة لیست م
l’habilitationإیاه بل أثار المجلس الدستوري هناك فكرة التأهیل بتفویضها اختصاصه 

في الولایات المتحدة أما ،الممنوح من طرف المشرع من أجل وضع قواعد تسمح بتنفیذ القانون 
یعترف لوكالات الضبط بهذه السلطة لكن تأسیسا على فكرة التفویض حیث یتم منح الوكالات 

وقد اعترفت المحكمة العلیا بدستوریة هذه التفویض بشرط أن ,المستقلة بواسطة تفویض تشریعي 

.195ص السلطات لإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة  ،مرجع سابق ،إلهام خرشي،1
.77-76، ص 1969_1968ومبدأ الشرعیة دار النهضة العربیة طدرج القرارات الإداریةـــــتثروت بدوي_2
مجلد ب 2014جوان 41منى بن لطرش، السلطة التنظیمیة لمجلس النقد والقرض والدستور مجلة العلوم الإنسانیة، عدد 3

.435جامعة قسنطینة، ص 
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خیر موضوع یضع حدود لهذا الأخیر فكل وكالة تنشأ بقانون من طرف الكونغرس یحدد هذا الأ
.1أي الخطوط العریضة التي تعمل في إطارها هذه الوكالات،ـ التفویض وشروطه
40في مادته مثلا المتعلق بالإعلام 12/05ول القانون العضوي رقمخیرــــــفي الجزائ

سلطة تنظیمیة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة وهو اختصاص حصري یتعلق بتحدید قواعد 
غیر أن المجلس الدستوري في ,وشروط المساعدات الممنوحة من طرف الدولة لأجهزة الإعلام 

ختصاص وهو ما لإلم یبد أیة ملاحظة بشأن هذا ا2012جانفي 08المؤرخ في 02رأیه رقم 
.2ختصاصلإالاعتراف الضمني بدستوریة هذا اره بیمكن تفسی

عند تحدیده لمهام وكالتي المحروقات و الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في 
في جعلهاممارسة السلطة التنظیمیة و ذلك بشرع حدود هذه الوكالات فيمالطب البشري بین ال

وهو ما یضفي علیها الطابع مع الوزارة المعنیةفي إطار التعاون و المشاركةو الحدود التقنیة
ففیما یتعلق بوكالة ، )3(" بالسلطة التنظیمیة غیر المباشرة"الإستشاري لذا یسمیها البعض 

یكلف كلاً من سلطة ضبط 2013المحروقات كان القانون المؤسس قبل تعدیله سنة 
على التوالي 14و 13ة المادتین المحروقات و الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات بواسط

السیاسة القطاعیة وإعداد النصوص الوزیر المكلف بالمحروقات في مجـــــــــالبالتعاون مع 
حتفاظ بنفس م الإما بعد التعدیل المذكور تنیمیة التي تحكم نشاطات المحروقات بالتنظی

لسلطة أما بالنسبةالمحروقات ة الوطنیة لتثمین مواد الصیاغة تقریبا لما تعلق الأمر بالوكال
مع إضافة التنظیمات التقنیة )1(مصطلح التعاون بالمساهمة ضبط المحروقات فقد تم ابدال 

طنیة المستعملة في الطب بخصوص الوكالة الو ، و التي تقوم هذه الهیئة بالمساهمة في إعدادها 
فإن هذه الصلاحیة تتجلى عند مشاركتها في إعداد قائمة المواد الصیدلانیة المستعملة البشري 

في الطب البشري القابلة للتعویض وأیضا عبر الرأي الذي تبدیها على النصوص التنظیمیة 

.198ص السلطات لإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة  ،مرجع سابق ،إلهام خرشي، 1
.53-52ص مرجع سابق ین، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر، لمبوجولید 2

مجلة إدارة المجلد . سمیر حدري ،سلطات الضبط المستقلة ودورھا في استقرار التشریع والتنظیم المتعلق بالإستثمار–)3(
.50ص40عدد2010_2العدد20

صالح الوزارة المكلفة بالمحروقات في مجال المشاركة مع م: أصبحت الصیاغة الجدیدة كالتالي2013بعد تعدیل –)1(
.السیاسة القطاعیة و المساھمة في إعداد النصوص التنظیمیة و التنظیمات التقنیة التي تحكم نشاطات المحروقات
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ب المستعملة في الطالمستلزمات الطبیة واد الصیدلانیة وـــــــــــــــــالمتعلقة بمجال الصیدلة و الم
تقدیمها لكل اقتراح یرمي إلى تحسین الأحكام المعیاریة المعمول بها في هذا البشري فضلا عن 

. المجال

:صلاحیة إصدار القرارات الفردیة: ثانیــــا
بالنظر لجملة المهام المسندة لوكالات الضبط المتمثلة أساسا في ضبط السوق والسهر 

تنظیمات من طرف المتدخلین والمتعاملین في شتى والإشراف على التطبیق الصحیح للقوانین وال
المجالات كان لزاما تمكین هذه الهیئات من وسیلة قانونیة فعالة تتمثل في القرارات الإداریة بكل 

من امتیازات السلطة العامة اعتبارها امتیاز إمزایا في مواجهة المخاطبین بها بما تحمله من 
.1لیییر الفقیه جورج فیدعحد ترر فیه على مكتسبة لحجیة الشيء المق

ن بقوله تتخذ القرارات الإداریة شكل التراخیص الإداریة التي عرفها محمد جمال عثما
إذن بالتصرف بمنح حق ممارسة النشاط المرخص به وهو قرار یصدر عن سلطة معینة ابأنه""

هلیة ممارسة یحمل في طیاته ضمانا للمرخص له وللغیر بقانونیة العمل المرخص له حق أو أ
ومن جانب آخر یشكل ضمانة للجهة الإداریة مانحة الترخیص أن تراقب ,نشاط معین 

كما عرفه ,للمرخص له في مواجهة العدول غیر القانوني من جانب الإدارة ةاستخدامه وضمان
وسیلة ستخدمها الإدارة في مواجهة الأفراد وهوتد التي یبأنه صورة من صور التنظیم والتقی
هو أسلوب وقائي لتحقیق الغایات الضابطة المتمثلة في ف,رقابیة سابقة على ممارسة النشاط 

.2الحدیثمفهومه حمایة النظام العام سواء في مفهومه التقلیدي أو في 
عدة صور وصیغ أهمها الرخصة یتخذ رخیص الإداري تالعلى الرغم من كون 

هذا التمییز ،ـ حیث عثمان الفقه الاداري اختلف حول أهمیة،إلا أن عتماد والإجازة والتأشیرةلإوا
الفائدة من الناحیــــــة العملیـــــة مجرد اختلاف نظري عدیمأن هذا الاختلاف هوجبریل الى

أحمد محیو ، محاضرات في المؤسسات الإداریة ،ترجمة محمد عرب صاصیلا ،دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة الرابعة 1
.308ص2006

رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون العام ،جامعة الجزائر ، في التشریع الجزائريعزاوي عبد الرحمن، الرخص الإداریة2
ـ156/157ص ،2007جوان 
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ن هذا أفبعد أن استعرض التسمیات التي تطلق على الترخیص الاداري ذهب الى القول ،.
جازة والتأشیرة بها صفات مسمیات لشيء واحد ،فالترخیص والإيالتعدد هو تعدد لغوي فقط أ

دارة من نشئ ممیزات لصالح المتعامل مع الإواحدة فكلها تمارس من خلال قرارات فردیة ت
خلالها وهي درب من الإستثناء تتاح لفرد ولا تتاح للمجموع وهي مخالفة لأصل عام یحظر 

لإداریة والإعتماد من خلال كون ین التراخیص ابSAVYالنشاط ،في مقابل ذالك یمیز الاستاذ
رستها دون الحصول داریة توظف في مجالات النشاطات المقننة التي لا یمكن مماالتراخیص الإ

كثر حریة مقارنة قتصادیة التي تعد أر النشاطات الإعتماد یستعمل في إطابینما الإ,علیها 
1بالنشاطات المقننة ـ

هي یبدوا أن هذا الإختلاف یتعلق بالأثار المترتبة بین كل جمالا لهذا الإستعراض الفقإ
أن الإقرار بوجود الفروقات بین مختلف هذه حات ومجالات الإستعمال لكن یتضح هذه المصطل

هو أمر مسلم به عند الجمیع وهو ما یفرض علینا _على الأقل من حیث الإستخدام _الصور 
: ا للتاليدراسة مختلف هذه الصور في إطار الموضوع وفق

و تقنیة قانونیة إداریة في ید السلطة الإداریة في مجال أوسیلة "عرفت بأنها:الرخصة/_1
تنظیم ممارسة بعض الأنشطة التي تستوجب الحصول على إذن مسبق من الإدارة المختصة 

. 2حسب  قطاع النشاط الذي تشرف علیه
التي تنشط فیها وكالات الضبط وفقا جمیع القطاعاتسنتطرق لهذ المكنة القانونیة المهمة في

:للأتي
بالرخص التي تصدر عن الوكالة الوطنیة هنا مر ویتعلق الأ:في قطاع المحروقات-أ

.لتثمین موارد المحروقات والرخص الصادرة عن سلطة ضبط المحروقات 

بورماني داودي ،تخزین وتوزیع المواد البترولیة كنشاط اقتصادي مقنن ، مذكرة ماجستیر في الحقوق ،فرع قانون الاعمال 1
.58ص ، 2010،2011كلیة الحقوق جامعة الجزائر سنة 

.158ص مرجع سابق ، عزاوي عبد الرحمن، الرخص الإداریة، 2
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:خص الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقاتر -1
تلك الأشغال التي تسمح "عرف قانون المحروقات نشاط التنقیب بأنه :رخصة التنقیب1- 1

بكشف مؤشرات على وجود المحروقات لاسیما عن طریق استعمال طرق جیولوجیة وجیوفزیائیة 
.1"بما فیها أشغال الحفر الطبقّي

إن ممارسة هذه الأنشطة تقتضي قانونا الحصول على ترخیص مسبق مسلم من طرف 
ول له الحق غیر خالمحروقات بعد تقدیم طلب من المعني الذي یموارد تثمین لالوكالة الوطنیة 

.المطلق في القیام بأشغال التنقیب في محیط واحد أو عدة محیطات
المنصوص علیها ضمن المرسوم یخضع تسلیم رخصة التنقیب للإجراءات والشروط 

لسنة 3543-13والمعدل بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 20072لسنة 07/294التنفیذي 
: منها2013

إلى عدة أو إن هذه الرخصة یمكن أن تمنح لشخص معنوي :فیما یتعلق بطالب الرخصة-
بطلب الحصول حد یتقدم أغیر أن أي ,ویین أجانب أو جزائریین في نفس المساحة عنأشخاص م

07/294من المرسوم 5على هذه الرخصة یجب أن تتوافر فیه الشروط المذكورة في المادة 
: وهيعلاهالمذكور أ

.أن یثبت كفاءة تقنیة ومالیة أكیدة وضروریة للقیام بأشغال التنقیب على أكمل وجه-
التنفیذي رقم أن یستوفي الشروط المحددة فیما یخص الأشخاص في مفهوم أحكام المرسوم _

ستغلال وعقود استغلال المحروقات بناءا لإدد اجراءات ابرام عقود البحث واالذي یح07/184
.على مناقصة للمنافسة

.رةر لتزام بإنجاز برنامج الأشغال بالمیزانیة المقللإب تأن یكت_

.المادة  الخامسة من قانون المحروقات1
عدد یحدد اجراءات وشروط منح رخصة التنقیب عن المحروقات ج  ر2007سبتمبر 26مؤرخ في 07/294مرسوم تنفیذي 2

62/2007.
.54/2013ج عدد 07/294یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 26/10/2013مؤرخ في 13/354رسوم تنفیذي م3
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یجب أن یقدم طلب رخصة التنقیب للوكالة الوطنیة :فیما یتعلق بالشروط المتعلقة بالطلب-
لتثمین موارد المحروقات والذي یجب أن یشتمل تفصیلا بالأشغال الجیولوجیة والجیوفیزیائیة 

.والجیوكیماویة، فضلا عن عملیات الحفر والمیزانیة المقررة 
للمنطقة بالإضافة إلى ن حدود المساحة لاسیما التشكیلة الجیولوجیة یأن یرفق بمذكرة موجزة تب_

.موضوع التنقیب وبرنامج الأشغال العام المقترح
03حالتها الأصلیة حسب جدول زمني لا یتجاوز ىلإأن یتضمن تعهدا بإعادة الأماكن _

.أشهر بعد نهایة الأشغال
من ذات المرسوم على إمكانیة أن7لقد نصت المادة : ل وموضوع التنقیبحفیما یتعلق بم-

ألا غیر أنه یجب ,ة واحدة أو عدة مساحات إذا كانت متجاورةافالرخصة مسیتضمن طلب
وفقا ستغلال الذي له الأولویة على رخصة  التنقیبلإة بعقد البحث أو ایتكون هذه القطع المعن
.من قانون المحروقات21لما نصت علیه المادة 

إبرام عقد البحث ها أي حق في لا یستلزم منح حاملإن الحصول على رخصة التنقیب
نص على منح حق 2013إلا أن التعدیل الذي طرأ على قانون المحروقات سنة ،ستغلاللإوا

لتنقیب في هذه المساحة شریطة للازالوا ینجزون أشغالا أوالأفضلیة  للأشخاص الذي أنجزوا  
تبر عرض لهذه المساحة وهنا تعبأحسنمشاركتهم في هذه المناقصة والتقید أثناء الجلسة 

.1للبحثاتستثمار إقة علیها مسبقا من طرف الوكالة كمصاریف التنقیب التي تم المواف
أما عن مدة هذه الرخصة وبالنظر للطابع المؤقت للتراخیص فقد أصبحت بعد التعدیل 

مع تنویه المرسوم المعدل بأنها غیر 2أیضا محددة بسنتین تجدد مرة واحدة لمدة أقصاها سنتان
.قابلة للتنازل 

سلطة أن هذه الرخصة إلا بالمحروقات الوطنیة لتثمین مواردبالرغم من اختصاص الوكالة
تدخل  بقید الموافقة من طرفه على هذه الرخص وفقا لما نصت توزیر المكلف بالمحروقات ال

.من هذا القانونفقرة واحد20علیه المادة 
.2013من تعدیل 03فقرة 20المادة 1
.المعدل 13/354من ذات المرسوم رقم03المادة 2



79

ألزمت المستفید من هذه الرخصة أن من قانون المحروقات قد22ار  إلى أن المادة یش
كل المعطیات والنتائج الناجمة عن أشغال التنقیب حسب إجراءات یضع تحت تصرف الوكالة 

.تعد عن طریق التنظیم
المحدد لهذه 20071أكتوبر 17المؤرخ في 07/31المرسوم التنفیذي رقم وفعلا صدر

ن تسلم المعطیات والنتائج وكذا التفاسیر الخاصة أوجب في مادته الثانیة أاءات حیث جر الإ
المحروقات في أجل اقصاه ثلاثون الناجمة عن أشغال التنقیب للوكالة الوطنیة لتثمین موارد

.صلاحیة رخصة التنقیب عن المحروقاتیوما بعد انتهاء مدة
لزمت كل من الوكالة وصاحب الرخصة أو من هذا المرسوم فرضت 03المادة وإذا كانت 

اء الغیر ضمن أجال معینة فإن التعدیل الذي تعرض له هذا إز بالحفاظ على سریة هذه النتائج 
لتزام على لإد بمدة محددة كما جعل هذا ایسریة دون تقیالقد أطلق فترة 20142المرسوم سنة 

كانیة استعمال هذه المعطیات عاتق صاحب الرخصة لوحده دون الوكالة التي جعل من حقها إم
لأجل ترقیة الأملاك المنجمیة الوطنیة المتعلقة بالمحروقات وحقها أیضا في طلب تسویق هذه 

.3المعطیات لصالحها في إطار عقد یحدد شروط التسویق ولاسیما منها توزیع منتجات التسویق
في الحرق في الهواء عملیة تتمثل _حظر حرق الغاز یكمبدأ عام فإنه : رخصة حرق الغاز2-1

تثمین موارد المحروقات منح رخصة اءا یجوز للوكالة الوطنیة لثنإلا أنه است_4للغاز الطبیعي
: رق الغاز وذلك وفقا للشروط والكیفیات التالیةح
في 2005فقد اشترط قانون المحروقات سنة ،یجب أن تمنح هذه الرخصة لمدة محدودة -

لم ینص على هذا السقف وإنما أوجب 2013غیر أن تعدیل ،یوما 90لا تتجاوز أ52مادته 
.فقط أن تكون لمدة محدودة

الناجمة عن أشغال التنقیب یحدد اجراءات وضع كل المعطیات والنتائج 7/10/2007مؤرخ في 07/311المرسوم التنفیذي 1
.64/2007عن المحروقات تحت تصرف الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات ألنفط  ج رعدد 

.2014لسنة 13ج ر عدد07/311یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 04/03/2014مؤرخ في 14/95المرسوم التنفیذي 2
.95-14ذي رقم رسوم التنفین المم2/3/4انظر المواد 3
.من قانون المحروقات5المادة 4
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قدم هذه الرخصة قبل القیام بالعملیات المفصلة ضمن المرسوم التنفیذي رقم تیجب أن -
:وهي20131سنة ل13/400

.ستكشاف والتحدیدلإتجارب أبار ا-
إعادة حقن الغاز في نطلاقات الأولیة لوحدات إنتاج المحروقات ومحطات لإا-

.حدود العتبات التي حددتها الوكالة
تسلیك الآبار بعد عملیة الثقب والحفر والتنظیف والمحاكاة وإزالة الملح وتفریغ -

.المواد الكیماویة
.تحیید الآبار قبل إحضار آلة الاسترجاع-
.ستغلاللإتجارب الآبار في حالة ا-
.ع والتفریغ للصیانةأحواض تصفیة قنوات التجمیع وأنابیب التجمی-
.تجارب صمامات الصیانة لقعور أبار الغاز-
.كل عملیة أخرى تستلزم حرق الغاز-

: یجب إرفاق طلب یحتوي على المعلومات التالیة
.المساحة والعقد المعنین-
.تقریر حول موقع البئر أو تقریر نهایة سبر البئر-
.التاریخ التقدیري والمدة المتوقعة لحرق الغاز-
.لكمیات المقدرة لحرق الغازا-
.البرنامج التقني المفصل لتجارب البئر-
لكل نوع من ةوكذا كل التدابیر اللازمة المطلوب،ر تنفیذها ر الاجراءات الأمنیة المق-

.العملیة

ألنفط _یحدد شروط منح الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات 2013نوفمیر 27مؤرخ 13/400مرسوم التنفیذي 1
دد ــــــــــــــــج عرخصة استثنائیة لحرق الغاز والعتبة المقبولة وشروط التعریفات الخاصة في المناطق النائیة والمعزولة _

63/2013.
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قدم  بطلب الحصول على هذه الرخصة أن یسدد رسما تیجب على المتعامل الذي ی-
ما في أ،دج لكل متر مكعب من الغاز المحروق8000للخزینة  العمومیة غیر قابل للحسم قدره 

سترجاع أو تفریغ الغاز إي تكون فیها المنشأت التي تسمح بالمناطق النائیة أو المعزولة الت
لمذكورة آنفا الرسوم الخاصة والمتراوحة بین دد المرسوم التنفیذي احو محدودة فقد أدمة نعم

ة ببعدها دج حسب مسافات منصوص علیها ضمن هذا المرسوم محدد7000دج إلى 4000
.ینتحیو تفریغ الغاز مع خضوع جمیع هذه الرسوم للأسترجاع إعن المنشآت التي تسمح ب

ه الرخصة خلال هذمن ذات المرسوم بذكر مبررات شروط منح 6إلى 5ت المادتان  لفكلقد ت
لك المتعلقة بالعتبات المقبولة التي تستغلال بالإضافة إلى المسائل التقنیة كلإمرحلة البحث وا

تسمح للمتعامل بحرق الغاز والمدة القانونیة التي یتعین علیه تسویة الوضع وتقدیم طلب 
لوكالة بالملف لالترخیص بحرق الغاز وأیضا الإجراءات البعدیة المتمثلة في مراسلة المتعامل

الحصیلة الخاصة بالغاز المتضمنة لمجموع كمیات الغاز التي تم و السنوي التقني والتقریر
.حرقها وذلك مهما كان السبب المؤدي لحرق هذا الغاز

:خص سلطة ضبط المحروقاتر -2
كان قانون المحروقات في مواضع حدد صلاحیة سلطة ضبط المحروقات في إطار ذا إ

بخصوص 68للوزیر المكلف بالمحروقات على غرار ما نصت علیه المادة تقدیم توصیة 
التوصیة الصادرة من هذه الهیئة حول الطلب المتعلق بإمتیاز النقل بواسطة الأنابیب ،فإن هذا 

.القانون في مواضع اخرى نص على صلاحیتها في تسلیم رخص لممارسة أنشطة متنوعة 
:نشطة التالیةلأفي امن قبلهاالممنوحةلهیئة تلك المسلمة من هذه االرخص هذه من بین

في 2005ات لسنة ــــــــــــــــــــــإذا كان قانون المحروق:أنشطة تكریر المحروقات وتحویلها1-2
وتحویلها فإن تكریر المحروقاتن یمارس نشاطاتأیسمح لأي شخص معنوي ب77تهماد

ي خصها ـــــــــــــــــــــــــــــــــالوطنیة سوناطراك التتراجع عن هذا المنحى لصالح المؤسسة 2013تعدیل 
ستثمار في لإلشراكة مع الشخص الذي یرغب في انشطة لوحدها إلا إذا قبلت بالأحتكار هذه اإب

.على الأقل%51تقل نسبة مشاركتها  عن لاهذا المجال على أ
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منتجات سائلة أو غازیة قابلة على شكلالمكثفات فصل البترول أوعملیات"كریر یقصد بالت
فهو عملیات فصل غازات البترول الممیع وتمییع الغازلیو أما التح, 1"ستعمال المباشرلإل

استقر على 2013والبتروكیماویات والغازوكیمیاء ،غیر أن تعدیل قانون المحروقات لسنة 
فصل غازات البترول الممیع وتمیع الغاز وعملیات تحویل عملیات"تحدید تعریف التحویل بقوله 

وتحویل GTLالغاز الى منتجات بترولیة أو أیة منتجات اخرى وتحویل الغاز الى سوائل 
."2مشتقات البترول لجمیع المنتجات والبتروكیماویات والغازات الكیمیائیة 

استغلالها فقد و بخصوص الرخص المتعلقة بإنجاز المنشآت الخاصة بهذه الأنشطة 
لأجل ذلك صدر المرسوم ،ـعلى التنظیمعلاهالمذكورة أالمعدلة و77المادةمن 6ة أحالت الفقر 
خضع في مادته الثالثة كل إنجاز أحیث20143أبریل 20المؤرخ في 14/137التنفیذي 

تكریر المحروقات أو تحویلها إلى رخصة سلطة ضبط المحروقات التي تسلم وفقا لمنشأة
: ن هذا المرسوم والمتمثلة فيم9الى 4منادو للإجراءات المنصوص علیها في الم

لسلطة ضبط المحروقات بملف تم جهرفاق طلب إنجاز المنشأة المو إضرورة -
.تحدیده ضمن ملاحق هذا المرسوم

في حالة عدم مطابقة الملف مع الشروط المحددة في هذا الملحق تقوم سلطة -
یوما من تاریخ 45غ تحفظاتها الى صاحب الطلب في أجل لا یتعدى ضبط المحروقات بتبلی

استلامها الملف ،وهنا یتعین على المعني رفع التحفظات وارسال ملف معدل في أجل لا یتعدى 
.یوما من تاریخ استلام تبیلغ التحفظات وإلا تعین علیه تقدیم ملف جدید30

بط المحروقات بإعلام ضتقوم سلطة هنا مطابقة الملف للشروط أما في حالة-
حدد أیضا ضمن ملاحق المرسوم وهو الملف بذالك لیقوم بتقدیم ملف تكمیلي مالطلب صاحب 

.زمة لرفع هذه التحفظات لارة التعدیلات الشومباوابداء التحفظات ي یخضع بدوره للفحصالذ

المادة الاولى من قانون المحروقات ـ1
المعدل والمتمم لقانون المحروقات ـ 13/01قانون  رقم 2
یحدد اجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكریر 20/04/2014مؤرخ في 14/137مرسوم تنفیذي 3

ـ25/2014المحروقات وتحویلها واستغلالها ج ر عدد 
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ص سلطة ضبط المحروقات أیضا بمنح رخص تبالإضافة إلى رخصة الإنجاز هذه تخ
تعدیل منشآت تكریر تكریر المحروقات ورخصة في هذا المجال كرخصة امتدادأخرى

وهذا وفقا منشآت تكریر المحروقات وتحویلهاورخصة استغلالالمحروقات وتحویلها 
.لإجراءات المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي السالف الذكرل

.أنشطة المنتجات البترولیة ونقلها وتوزیعها2-2
تنص أیضا على فتح هذا المجال لأي شخص 2005من قانون المحروقات 78كانت المادة 

طرأت مستجدات حول كیفیة ممارسة هذه 2013تعدیل عند غیر أن ،نشطةالأأن یمارس هذه 
نشطة التخزین وتوزیع المنتجات البترولیة بفتح المجال وفقا للمادة أففیما احتفظت ،ـ الأنشطة 

أصبحت تنص على احتكار المؤسسة الوطنیة قد 78خلاف ذلك نجد المادة بفإنه, 1مكرر78
ر حتى حظسوناطراك دون سواها لنشاطات نقل المنتجات البترولیة بواسطة الأنابیب وامتد ال

.ولو كان ذلك في إطار الشراكة
ال فإن هذه ة من قبل سلطة ضبط المحروقات في هذا المجمبخصوص التراخیص المسل

نقل المنتجات البترولیة التي صدر بصدد آتمنشختصاص عند انجاز لإتتمتع بهذا االهیئة 
14/94إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة بهذا الخصوص المرسوم التنفیذي رقم 

سلمها سلطة تلزم بضرورة الحصول على رخصة أحیث 20142مارس سنة 4المؤرخ في 
.المنتجات البترولیة بواسطة الأنابیبمنشأة نقل لي انجاز أضبط المحروقات قبل 

تتشابه إجراءات الحصول على هذه الرخصة مع إجراءات رخص إنجاز منشأة تكریر 
غیر أنه ,بالتحفظات بلیغرفاق بالملف والتلإبخصوص الطلب وااالمحروقات المتطرق لها سابق

بعض الدوائر م إعلام و من هذا المرس07یتعین على سلطة ضبط المحروقات طبقا للمادة 
.یوما30الحكومیة بموقع المنشأة لكي تفصل في مسار الأنبوب في أجل لا یتعدى 

ـ2013لسنة 11من الجریدة الرسمیة 21الصفحة لاحظ1
یحدد اجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت نقل 04/03/2014مؤرخ في 14/94مرسوم تنفیذي 2

ـ13/2014المنتجات البترولیة بواسطة الأنابیب واستغلالها ج ر عدد 
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هذه الرخصة هناك أیضا رخصة الشروع في الإنتاج التي تسلمها سلطة ـــــــلبالإضافة
الضبط هذه قبل الشروع في الإنتاج الكلي أو الجزئي لمنشأة نقل المنتجات البترولیة بواسطة 

.الأنابیب
نصت إلیها الإشارة السابقمكرر من قانون المحروقات 78ة من جانب آخر فإن الماد

تمارس نشاطات التخزین أو توزیع المنتجات البترولیة من قبل أي شخص بعد "على أن
"ترخیص من سلطة ضبط المحروقات حسب الشروط والكیفیات المحددة عن طریق التنظیم

خص یقصد به عند ممارسة توزیع المنتجات بدایة تجدر الإشارة أن مصطلح ش
هو الشخص المعنوي أو الطبیعي بخلاف باقي _ولیس بالجملة_وبیعها بالتجزئة البترولیة

.1الأنشطة التي یكون فیها هذا المصطلح مقصورا على الشخص المعنوي فقط
هذا التحدید مكرر مع78تماشى التنظیم الصادر تطبیقا للمادة یملمن وجهة نظرنا المتواضعة 

طبیعي أو معنوي الموزع كل شخص "20152سنة 15/57حیث عرف المرسوم التنفیذي 
ته التجاریة الخاصة به والذي یتمثل نشاطه الأساسي في تتوفر لدیه شبكة توزیع تحمل علام

إضافة لعدم،" لمنتجات الوقود أو منتجات غاز البترول الممیعالتسویق بالجملة أو بالتجزئة
خصوصا عند بین القانون والتنظیم هذا یتجلى أیضا عدم الإنسجامالتطابق الاصطلاحي

من قانون المحروقات الشخص  بأنه كل شخص معنوي أجنبي وكذا كل شخص معنوي خاضع للقانون 05عرفت المادة 1
الخاص أو العام الجزائري بما في ذالك المؤسسة الوطنیة سوناطراك شركة ذات أسم تتوفر لدیه القدرات المالیة والتقنیة المطلوبة 

وبالنسبة لنشاطات البیع بالتجزئة فإن مفهوم الشخص یتضمن ة لتطبیقه بموجب هذا القانون والنصوص التنظیمیة المتخذ
الذي تتوفر لدیه الإمكانیات المالیة والتقنیة والتقنیة المطلوبة بموجب هذا القانون والنصوص التنظیمیة الشخص الطبیعي

"المتخدة لتطبیقه
",جات البترولیةما عرفت نشاط التوزیع بأنه كل نشاط بیع بالجملة أو التجزئة للمنتك

تمارس نشاطات التخزین أو توزیع المنتجات "نصت على أنإلیها الإشارة السابقمكرر من قانون المحروقات 78المادة أما

"حسب الشروط والكیفیات المحددة عن طریق التنظیمترخیص من سلطة ضبط المحروقات بعدشخصالبترولیة من قبل أي 
یحدد شروط وكیفیات ممارسة نشاطات تخزین وتوزیع المنتجات البترولیة 08/02/2015مؤرخ في15/57مرسوم تنفیذي 2

ــ2015لسنة 08،ج ر عدد 



85

ففي حین ،ـ مواضع ذكر الجهة المختصة المؤهلة بالسماح بممارسة أنشطة التخزین والتوزیع 
نص على أن تمارس الأنشطة بعد ترخیص من سلطة ضبط ) مكرر78م (نجد أن القانون 

وم التنفیذي نص على اختصاص الإدارة التقلیدیة الممثلة في الوزیر المحروقات نجد أن المرس
قبل القید والمدیریة الولائیة للطاقة وهذا عن طریق إجراءات معینة متمثلة في الموافقة المسبقة

عتماد النهائي قبل الممارسة الفعلیة لنشاطات التوزیع والتخزین أما لإفي السجل التجاري وا
.فتتمثل فقط في ابداء الرأيسلطة ضبط المحروقات 

:رخص الوكالتین المنجمیتین : ب
عن هذه الهیئة ةصادر ةرخصأهم تتمثل :وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائررخص -1

:في
لوكالة المصلحة 2014لقد خول قانون المناجم :الجیولوجیةت رخصة إنجاز أشغال المنشأ1-1

المتمثل في المنشأت الجیولوجیة والمتكون الجیولوجیة للجزائر صلاحیة تسییر المرفق العمومي
غال المنشآت الجیولوجیة والجیوفیزیائیة ومن الجرد  شأمن هذا القانون من 23طبقا للمادة 

.الجیولوجیةالمعدني بالإضافة للإیداع القانوني للمعلومة
بتلك الأشغال التي تهدف إلى "من قانون المناجم أشغال المنشآت الجیولوجیة 15عرفت المادة 

اكتساب معلومات أساسیة عن سطح الأرض وعن باطنها لاسیما عن طریق رسم الخرائط 
بعد یودیزیاء والجیوفیزیاء والجیوكیمیاء والكشف عن جوالیولوحیة وبإشراك أنظمة الجیولوجیاجال

."وكذا النقب عند الاقتضاء
في إطار أداء وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر لمهمة الإنجاز والإشراف ومراقبة الأشغال 

على اختصاص هذه الوكالة بتسلیم 25نصت المادة 1المتعلقة بالمنشآت الجیولوجیة المكلفة بها
: رائیا وشكلیا ما یليالجیولوجیة تلك التي تستلزم إجت نجاز أشغال المنشأإرخصة 

.ضرورة إشعار السلطات المحلیة قبل تسلیمها-

.من قانون المناجم39أنظر المادة 1
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ضرورة دفع رسم معین أو حق _ید الرخص عدعلى عكس _لم یشترط القانون -
قانون المناجم في الرخص الأخرى وإنما نص على أنها تسلم في عداد الوثیقة كما أطلق علیه إ

.مجانا
صاحبها وامتداد محیط المساحة مع سم افیجب أن تتضمن وجوبا اهاأما عن محتو -

.تدقیق الحدود وكذا طبیعة ومدة الأشغال المقررة
وبخصوص أثارها فهي تخول لصاحبها وحاملها الدخول إلى حدود المحیط المعني دون 

و ذوي حقوقه وفي حالة أرض لأأن تمكنه من القیام بالأشغال التي قد تضر بمصلحة مالك ا
و ذوي ألسطحي یتعین علیه التفاوض مسبقا مع مالك الأرض ضرورة قیامه بأشغال الحفر ا
.26المادة ...حقوقه حول كیفیات التعویض

هیئة موضوعة تحت سلطة الوكالة الوطنیة 2001نشئ قانون المناجم لسنة ألقد 
بممارسة ةختصمللجیولوجیا والمراقبة المنجمیة هي المصلحة الجیولوجیة الوطنیة التي كانت 

كانت هذه الأشغال 2001كقاعدة عامة في ظل هذا القانون ف"،آت الجیولوجیة أشغال المنش
موكلة للدولة تمارسها بصفة أساسیة تحت إطار المصلحة الجیولوجیة الوطنیة التي تقوم بأشغال 
البحث والدراسات اللازمة للكشف عن محتوى الأرض وإنجاز الخرائط بواسطة ووسائلها الخاصة 

من 28جاز في المادة أإلا أن المشرع،مؤهلین والمختصین في المیدان عن طریق الأشخاص ال
المیدانو حر أو مؤسسة أو حتى هیئة شركة مختصة في أهذا القانون لأي باحث جامعي 

ز و الجیوتقني أو الزراعي القیام بدراسات جیولوجیة وإنجاأو الهیدرولوجي أالمنجمي أو النفطي 
.1"و موضوعیة منتظمةأو جزئیا خریطة جیولوجیة أكلیا 

ة للإشراف ثدحستغناء عن هذه الهیئة لصالح الوكالة المستلإفي ظل القانون الجدید تم ا
هذا النشاط بصفة عامة وهي وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر التي على نیابة عن الدولة

. 39الأنشطة المنجمیة، مرجع سابق، ص أحمدتالي 1
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المنجمیة فیما یتعلق بأنشطة المصلحة حلت محل الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة 
.1الجیولوجیة

علاه إذا كان القانون الجدید لایزال یحتفظ بفتح المجال للباحثین وغیرهم من المذكورین أ
وكل الدراسات الجیولوجیة ةو الجیوفزیائیة  أو موضوعاتیألإنجاز الخرائط الجیولوجیة 

التي تستلزم استصدار الخرائط الجیولوجیة 24والجیوفزبائیة  فإنه استثنى من ذلك في مادته 
.للقیام بإنجازهارخصة من لدن وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر

:رخص التصدیر لعینات المواد المعدنیة عدیمة القیمة التجاریة2-1
بالإضافة لهذه التراخیص هناك رخصة أخرى تم إدراجها ضمن أخر مهمة مكلفة بها 

الجیولوجیة للجزائر ویتعلق الأمر بإصدار رخص التصدیر لعینات المواد الوكالة المصلحة 
.المعدنیة عدیمة القیمة التجاریة

:للنشاطات المنجمیةالوطنیة رخص الوكالة -2
المحددة للمهام الموكلة لهذه الوكالة 2014من قانون المناجم40بالرجوع إلى المادة 

اختصاص الوكالة بتسلیم وتحدید وتعلیق وسحب نعاننجد المطة الثالثة والرابعة تتحدث
التراخیص المنجمیة تحت رقابة الوزیر المكلف بالمناجم بالإضافة إلى تسییر ومتابعة تنفیذ هذه 

.یة التي تصدرهامالتراخیص المنج
قسم الأنشطة المنجمیة على نلجیولوجیة السابق التطرق إلیها تزیادة على نشاط المنشآت ا

مرحلتین هما قسم بدوره على نیالذي والبحث المنجمي2ن یستغلال المنجمیلإبحث والأنشطة ا
:ستغلال المنجمي یشمللإكما أن ا،ستكشاف المنجمي لإالتنقیب المنجمي وا

.استغلال مكامن المواد المعدنیة أو المتحجرة من نظام المناجم_
.استغلال مكامن المواد المعدنیة من نظام المقالع-
و المتحجرة من نظام المناجم أو نظام أالمنجمي الحرفي للمواد المعدنیة ستغلال لإا-
المقالع 

.2014من قانون المناجم 188أنظر المادة 1
.2014من قانون المناجم الفصل الثاني والثالث من الباب الثاني أنظر 2
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للمواد المعدنیة من نظام المقالع والمتواجدة على الجنينشاط اللم والجمع أو -
.حالتها فوق سطح الأرض

المناجم اعتبرت نشاطات البحث من قانون 11إذا كانت الفقرة الأولى من المادة 
ة من ذات المادة قیدت مباشرة هذه الأنشطة ثانیفإن الفقرة ال،أعمالا تجاریةستغلال لإوا

علیه أكدتمر الذي لأوممارستها بضرورة الحصول على ترخیص منجمي مسبق وهو ا
.62المادة 

و المتحجرة أستغلال مواقع المواد المعدنیة إ نشاطات البحث و ین لقد میز قانون المناجم ب
ب الخاصیة تستلك التي لا تكستراتیجي وبین لإلطابع افة ضمن ابین تلك المصن

على إمكانیة القیام بهذه 69هذه الأخیرة نص في المادة خص یففیما ،ـستراتیجیةلإا
وطنیا أو اجنبیا المهم یخضع للقانون كان الأنشطة من طرف كل شخص معنوي سواء 

من هذا النظام ترخیص واستثنىالجزائري ویملك القدرات التقنیة والمالیة الكافیة 
ستغلال المنجمي الحرفي وترخیص عملیة اللم والجمع أو الجني للمواد المعدنیة من لإا

هكان طبیعیا أو معنویا لكن قصر سواءنظام المقالع الذي یمكن أن یمنح لأي شخص 
.نه لم یذكر شرط امتلاكه للقدرات التقنیة والمالیةأجنبي كما لأعلى الجزائري دون ا

أن 70ستراتیجي فقد نصت المادة لإستغلال المصنفة ضمن الطابع الإنشاطات البحث واأما 
ومیة اقتصادیة تملك الدولة عمنشطة یمنح حصریا لمؤسسة لأالترخیص المنجمي الخاص بهذه ا

مؤسسة عمومیة وبإمكان هاتین لو أاء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة رأسمالها حصریا سو 
یخضع للقانون الجزائري على معنويالمؤسستین إبرام عقد البحث والاستغلال مع أي شخص 

وفي 1أن یبرر قدارته التقنیة والمالیة اللازمة لإنجاز أحسن للأشغال هذه النشاطات المنجمیة 
مؤسسة العمومیة عن و الأمة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة كل الأحوال یجب ألا تقل مساه

51%2.

.2014من قانون المناجم 74المادة 1
.2014من قانون المناجم 72الفقرة الثانیة من المادة أنظر 2
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المتعلق بالأنشطة 84/06كان القانون رقم فقد نحة للترخیصاملالجهة اأما بخصوص 
،ـحصر اختصاص منح التراخیص داخل الإدارة التقلیدیة الممثلة في الوزیر والواليیمنجمیة ال
فیما یتعلق بأنشطة البحث المنجمي فإنها لا تباشر إلا بعد الحصول على قرار من الوزیر ف

دمختصا بإصدار رخص استغلال المواستغلال فیكون الوزیرلإأما أنشطة ا،المكلف بالمناجم 
مواد المعدنیة التابعة للصنف الثاني بعد أخذ لالمعدنیة التابعة للصنف الأول والوالي بالنسبة ل

.1المجالس الشعبیة البلدیةرأي
قانون (في ظل القانون المنشئ لوكالة الضبط هإذا كان هذا هو الوضع السائد آنذاك فإن

ختصاص لإااتغیر هذا الواقع لصالح تقاسم هذوالتعدیل الذي دخل علیه قد) 2001المناجم 
عبر مرسوم متیاز المنجمي لإرة التقلیدیة التي تمسكت بمنح ابین وكالة الضبط والإدا

امل عن طریق مر جارة والحالعالقمنح رخصة استغلال مفي صلاحیة الوالي بوأیضا ،2تنفیذي
وهو الأمر الذيیة في الولایة نلوكالتین المنجمیتین والمصالح المؤهلة والمعاالمزایدة بعد استشارة 

قبل ختصاص لإقانون المناجم بعد أن كان هذا امن 132لمادة ل2007نص علیه تعدیل 
.3هذا التاریخ معقودا لوكالة الضبط

كفة وكالة الضبط التي أضحت تحوز على صلاحیة واسعة لوأخیرا استقر الحال مرجحا 
سلطة الختصاص في تسلیم جل التراخیص المنجمیة فهي لإعقد لها انفي هذا المجال حیث ی

ي المختص لللوارأي المبرر الستغلال بعد حصولها على لإالمؤهلة لمنح تراخیص البحث وا
ولم یستثنى من ذلك إلا ترخیص واحد وهو ترخیص استغلال مقالع المواد المعدنیة من 4إقلیمیا

نظام المقالع التي تحدد قائمتها عن طریق التنظیم الذي اسندت صلاحیتها للوالي المختص 
المؤهلة لآراء المصالحبالإضافة -اقلیمیا مع تغییر الأدوار حیث یتعین على الوالي الحصول

.1984لسنة5ر عددج84/06من هذا القانون 16أنظر المادة 1
.2001لسنة35ج ر عدد2001من قانون المناجم 119انظر المادة 2
ـ2007لسنة16عدد ر ج 3
.2014من قانون المناجم 1فقرة 63المادة 4
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على رأي المبرر لوكالة الضبط الذي تبدیه بعد دراسة ملف تقدمه الولایة ویتضمن -للولایة  
ـ1وجوبا مخطط تطور المكمن واستغلاله
ة سابقا وهذا وفقا نیعة الأنشطة المنجمیة المبیحسب طببیتخذ الترخیص المنجمي عدة أشكال 

: لما یلي
من قانون المناجم أن نشاط التنقیب المنجمي 19بینت المادة :الترخیص بالتنقیب المنجمي1-2

التنقیب التكتیكي على مساحات صغیرة (حسب امتداد منطقة التنقیب عرفیتمثل في عملیة ت
كبیرة وفقا لطبیعة الخامات المعدنیة موضوع البحث ستراتیجي على مساحات لإوالتنقیب ا،
أو ،متعدد القیم لخام معدني نوعي والتنقیبأو البحث عن مؤشرات يختصاصلإالتنقیب ا(

أما التنقیب المنجمي فیتمثل في الفحص ،)لمختلف الخامات المعدنیةالبحث عن مؤشرات
خرى المتخصصة لأوالجیوفزیائي والتعرف على الأماكن وكذا الأبحاث االطبوغرافي والجیولوجي 

جل تحدید صفات الخامات أمن في مؤشرات الخامات المعدنیة المتواجدة على سطح الأرض 
.المعدنیة والخصائص الجیولوجیة للأرض

جي للبحث عن خام یستراتلإللقیام بهذه النشاطات وإنجاز برنامج التنقیب التكتیكي أو ا
ن مؤشرات لعدة خامات معدنیة یتطلب وجوبا الحصول عمعدني خصوصي أو للبحث

ي طغرسم ی- عداد الوثیقة سلم بعد دفع حق إیعلى ترخیص بالتنقیب المنجمي الذي 
لمدة لا تتجاوز سنة -دراسة ملفات طلب أي ترخیصالتكالیف التي تقوم بها الإدارة أثناء
ن ألى مع الإشارة إ،2أشهر6كثر مدة كل تمدید لأقابلة لطلب التجدید مرتین على ا

أشهر قبل انقضاء المدة الساریة وهذا بخلاف باقي 3ودع یطلب التجدید یجب أن 
أشهر قبل انقضاء 06ودع تن أطلبات التجدید للتراخیص المنجمیة الأخرى التي یجب 

.3المدة الساریة

.2014من قانون المناجم 2فقرة 63المادة 1
من قانون المناجم87.88.98.91أنظر المواد 2
.من قانون المناجم82الفقرة الثانیة من المادة 3
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الوكالة الوطنیة نعلى الرغم من حصول صاحب الرخصة على هذا السند من لد
وكالة المصلحة الجیولوجیة إلىلة بالإضافةلنشاطات المنجمیة إلا أنه ملزم بتبلیغ هذه الوكا

شغال المنجزة بصفة منتظمة مع إمكانیة نشر وتوزیع هذه النتائج بعد انقضاء لأالجزائر بنتائج ا
.الترخیص بالتنقیب المنجمي

الحق في إنجاز كل لحاملهول هذه الترخیص یخ:المنجمي ستكشافلإترخیص ا-2-2
.1تكشاف المنجميسلإاللازمة لمتطلبات نشاط ال المنجمیة شغاالدراسات والأ

الساري بالتنقیبولویة لصاحب الترخیص الأطلب هذا الترخیص تعطى بأثناء التقدم 
وقدم طلبا تنقیبغال الشأالصلاحیة في حالة ما إذا تم اكتشاف مواد معدنیة أو متحجرة خلال 

ك على الأقل على جزء من المساحة المرغوب فیها شریطة موافقة الوكالة الوطنیة البذ
د بها طالب الترخیص هتعیستكشاف والمصاریف التي لإللنشاطات المنجمیة على برنامج ا

سنوات مع إمكانیة 3،أما عن مدة هذا الترخیص فهي بشكل عام لا تتجاوز 2ستكشافلإا
.مدة كل تمدید سنتین على الأكثرتمدیدها مرتین على الأكثر وتكون 

تسري على كلیهما نفس الأحكام  :علقستغلال ملإستغلال منجم أو لإترخیص 3-2
عشر سنوات ي عدة مرات لمدة تقل أو تساو لتجدید الإمكانیةسنة مع 20المتعلقة بالمدة وهي 

ذي ستكشاف اللإلویة في منحها لصاحب الترخیص باإلى أنه تعطى الأو التنبیهلكل تجدید مع 
ا للشروط المنصوص المنجمي وفقستغلاللإاعملیة المكمن ویرغب في مباشرةبتقدیر قام

.3من قانون المناجم104و98علیها في المادتین
سنوات قابلة للتجدید 5یمنح لمدة لا تتجاوز : ستغلال المنجمي الحرفيلإترخیص ا4-2

4هاعدة مرات لمدة تقل عن سنتین لكل تجدید أو تساوی
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رخصة ممارسة نشاط اللم والجمع أو الجني لمواد المعدنیة من نظام المقالع المتواجدة 5-2
تمنح هذه الرخصة لمدة لا تتعدى سنتین مع إمكانیة :الأرضعلى سطح على حالتها 

قى التجدید یبالحد الأقصى للتجدید ولا مدة التجدید وعلیه109تجدیدها دون أن تذكر المادة 
.نالمحددة في الرخصة الأولى وهي سنتلنفس المدة امفتوحا 

.ادـــــــــعتملإا:_2
وهي مشتقة من مصدرها فعل agrémentالفرنسیةقابل مصطلح اعتماد في اللغة ی"

agréer وتعني القبول أو الرضا المعبر عنه والصادر عن إحدى السلطات على مسعى أحد
المطلوبة لممارسة نشاط ما ومنها تلك والإجراءاتوفى الشروط تسیالأشخاص عندما ترى أنه 

.1"حترافلإإلى مهنة معینة وممارستها ممارسة حرة على سبیل اللإنظمامالمطلوبة 
لقد استخدم المشرع صراحة هذا المصطلح كصلاحیة ممنوحة لبعض هیئات الضبط 

الحال بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي یعتبر من صلاحیتها والقطاعیة مثلما ه
ین یوما من تاریخ إیداعه جل ستأالدوریة فيالنشریةعتماد للمدیر المسؤول عن لإمنح قرار ا

ت البورصة ومراقبتها وأیضا بالنسبة لسوق القیم حیث تقوم لجنة تنظیم عملیا2لتصریح مسبق
.3ط عتماد للوسیلإمنح قرار ا
2001القانون الملغى للمناجم وفقا لهذا الطرح كان فوكالات الضبط بخصوص أما 

لخبراء اعتماد بإكلفت یمنح هذه الصلاحیة للوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة التي 
سحب هذا 77في مادته 2014دید أن القانون الج،غیر 4في مجال المناجم والجیولوجیا

.وكالة الضبط المختصة لصالح الوزیر المكلف بالمناجمختصاص من لإا
لمنظور آخر موسع قاعتماد وفلإالمذكورة أعلاه یستخدم مصطلح اللتعریفبالإضافة

دارة والتي بموجبها یمكنلإعلیها من ایتحصلالموافقة المسبقة التي "حیث یعرف بأنه 

ـ161عزاوي عبد الرحمان الرخص الإداریة ،مرجع سابق ص1
.2/2012المتعلق بالإعلام ،ج ر عدد 12/01/2012مؤرخ في 12/05العضوي قانون المن 13أنظر المادة 2
.2003لسنة 11المتعلق ببورصة القیم ج ر93/10المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي رقم 03/04من قانون 4المادة 3
.2001من قانون المناجم 45المادة 4
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أو تلك 1"نظام مالي أو ضریبي ممتازقتصادیة واستفادتهم من لإللأشخاص تحقیق المشاریع ا
على سلطة الموافقة المسبقة أو الرخصة التي یخضع لها أي مشروع والذي تمنحه الإدارة بناءا"

المقید نظرا لعدم وجود أي نص قانوني بذلك بالإختصاصعتماد لیس لإتقدیریة ذلك أن منح ا
یة للموازنة بین و بر دراستهاعتماد من المسائل الواجب على الإدارة لإلكون طلب اونظرا 

من هذه المنطلق تم إدراج العدید من صلاحیات وكالات ،2"المصلحة الخاصة والمصلحة العامة
وهذا 3عتمادلإوالسابق التطرق إلیها ضمن صلاحیة اتراخیصالضبط الصادرة على شكل 

المسلطة اییسقمتیازات التي یحصل علیها حاملها وأیضا بالنظر للشروط والملإبالنظر لجملة ا
.ستثماريلإعلى الشروع ا

:visatالتأشیرة :_3
داریة الجاریة استعمالا یدل على التوقیع الذي لإاة ایدرج استعمال هذا المصطلح في الح

ان به للمصادقة وإضفاء القیمة القانونیة غداري ویدملإیوضع على القرار الإداري أو المستند ا
المصطلح للترخیص في حالات كثیرة في مجال النشاط الاقتصادي علیهما لیتوسع استخدام هذا 

لتقدیر قتصاديالإقتصادیة مما أدى إلى خضوع النشاط لإتزاید تدخل الدولة في الحیاة امنذ
.4السلطة  التقدیریة

الأخرى تتمتع الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب بالوكالاتمقارنة 
لها تباعا حیث تم النص علیها ضمن المطة الموكلةذه الصلاحیة ضمن المهام البشري بذكر ه

وهي تعدد هذه جاء فیهاالتي الصحة المتعلق بحمایة من قانون 04-173الثانیة من المادة 
لطبیة المستعملة في الطب تراد المواد الصیدلانیة والمستلزمات اــــسإتسلیم تأشیرات : المهام

.14ص2010عبدیش لیلة اختصاص منح الإعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة مذكرة ماجستیر جامعة مولود معمري 1
بدین بلماحي النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة دراسة مقارنة رسالة دكتوراه في القانون العام جامعة أبي زین العا2

ـ226،ص2015/2016بكر بلقاید تلمسان 
قلة اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الاداریة المستوانطر أیضا أوبایة ملیكة ، 20أنظر عبدیش لیلة مرجع نفسه ص3

ماي 23/24بجایة،عبد الرحمان مـــــیرة جامعةسلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي ى الوطني حول الملتق
.197ص 2007

.164عزاوي عبد الرحمان الرخص الإداریة مرجع سابق ،ص 4
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6المؤرخ في 15/308رسوم التنفیذي والمنظم والمحدد لمهام الوكالة غیر أن الم,البشري
المذكورة في القانون إلا أنه لم السابق الإشارة إلیه بالرغم من تأكیده للمهام 20151دیسمبر 

المرسوم وهذا بخلافا القانون على عاتق الوكالةتي على ذكر هذه المهمة التي جعلهأی
الوطنیة للمواد الوكالةالمنشأة لدى المتخصصةالمتضمن مهام اللجان 15/3092التنفیذي رقم 

كلف لجنة مراقبة الاعلام الطبي والعلمي الذي الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري 
بمنح للوكالة والمتعلق والإشهار بإبداء رأیها في الطب المعروض علیها من طرف المدیر العام

.المتعلق بالمواد الصیدلانیة والمستلزمات الطبیة أو رفضها أو سحبهاشهارلإتأشیرة ا
أیضا ورد التعریج على ذكر هذا الاختصاص لوكالة أخرى هي سلطة ضبط المحروقات 

فبعد ،المشترطة قبل القیام بأي نشاط 3بخصوص دراسة التأثر البیئي تختص بمنح التأشیرةالتي 
ر، خلال شهرأیهایة لإبداء نالقطاعات الوزاریة والولایة المعالإتصال بأن تقوم هذه الوكالة ب
م تقوم ثجل دون اعتراض لأوات افللمتعاقدین بعد دراسة مطابقة الدراسة و تمنح الوكالة التأشیرة

.4بتبلیغ الوزارة المكلفة بالبیئة بذلك

.67/2015ج عدد 15/308من المرسوم التنفیذي 5أنظر المادة 1
.67/2015ج عدد 15/309من المرسوم التنفیذي 7أنظر المادة2
دراسة التأثیر البیئي هي دراسة علمیة وتقنیة تتضمن وثائق تقنیة تقام على عاتق الشخص الراغب في اقامة المنشأة _3

ر المباشرة تسمح بتقدیر الأضرار المحتملة على الصحة والبیئة حیث تكون هذه الدراسة موجهة الى تقدیر الأخطار المباشرة غی
ـ71انظر بورماني داودي ،مرجع سابق ص ..."التي قد تترتب عن اقامة المشروع 

2013من تعدیل قانون المحروقات، 18المادة 4
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سلطة الإشراف والرقابة المسبقة ـ:الفرع الثاني 
رغها للإشراف على نشاطات معینة فبط وتضالحصري والمحدد لسلطات الللإختصاصبالنظر 

ن والتنظیمات ضمن نطاق هذه یالقواناحترامتكون المؤهلة للسهر على سنها إنیابة عن الدولة ف
بین السلطة التي تحدد القواعد بدایة ل هذه الهیئات تتبوأ مكانا وسطا وهو ما یجعالمجالات

ما تم ترامهم للنصوص ،فاذاحیث تراقب مدى احمن جهة اخرى یدان وبین المتعاملین في الم,
خــــرق لهذه النصوص یكن من حق سلطات الضبط التدخل مباشرة لإتخاذ أي انتهاك أو 

ـ  1الإجراءات الضروریة
لة منجمالضبط وتعدادلوكالاتمن هنا حرصت القوانین المنشئة على إسناد مهمة الرقابة 

منوط هذه المهامءأدابقیام هذه الأجهزة أن غیر2،احترامهاالتنظیمات التي كلفت بالسهر على 
ـتمكینها من مجموعة الوسائل القانونیة المساعدة على التدخل وفرض الرقابة المسبقةبمدى

1 L’autorité de régulation ,intermédiaire  entre le pouvoir qui fixe les règles et les
opérateurs sur le terrain ,se consacre essentiellement au contrôle du respecte de textes  en
cas de manquements remarqués ,engage  immédiatement les procédures nécessaires pour
faire applique… Conseil d’état français, les autorités administratives indépendantes ,op cit

page280

المحروقات تكلف سلطة ضبط المحروقات فیما یخص نشاطات المحروقات التي من قانون 13من ذلك ما نصت علیه المادة 2

.النشاطات التي یحكمها هذا القانونالتنظیم التقني المطبق على-:احترامعلى بالسهریحكمها هذا القانون على الخصوص 

.بواسطة القنوات والتخزینستعمال الحر من الغیر لمنشآت النقل لإاومبدأالتنظیم المتعلق بتطبیق التعریفات -

ریها لاسیما السهر على حمایة یستمن الصناعي والبیئة والوقایة من المخاطر الكبرى و لأالتنظیم في مجال الصحة وا-

.التي تحتوي على الماء بمناسبة ممارسة النشاطات موضوع هذا القانونوالطبقة الطبقة المائیة 

التنظیم في مجال استعمال _.یة في إطار ممارسة النشاطات موضوع هذا القانونالتنظیم في مجال استعمال المواد الكیماو -

دفتر _).CO2(أكسید الكربون بثانيالتنظیم المتعلق _.المواد الكیماویة في إطار ممارسة النشاطات موضوع هذا القانون

المقاییس تطبیق_.المنتجات البترولیةمراقبة مطابقة ونوعیة_.منشآت النقل بواسطة الأنابیب والتخزینبإنجازالشروط الخاص 

.والمعاییر المعدة على أساس أفضل تطبیق دولي وتحدد هذه المقاییس والمعاییر عن طریق التنظیم
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أو الرقابة والبحثالتحقیقسلطةتتمثل هذه الوسائل في عمومها في منح هذه الهیئات
لإمكانیة وضاع غیر المشروعة بالإضافة لأوسلطة اتخاذ التدابیر الوقائیة والتدخل لتصحیح ا

.إجراء التحكیم
بهذه السلطة تمتع هیئات الضبط بجمیع یقصد:حثبأو الرقابة والسلطات التحقیق_:أولا

1اختصاصاتهاالوسائل التي تسمح لها بجمع المعلومات عن سیر النشاطات التي تندرج ضمن

كثر أهمیة من ضمن الوسائل رقابة هذه تمثل السلطة الأیرى الفقه الفرنسي أن سلطة ال،لهــــذا
:التي تملكها السلطات الإداریة المستقلة وهي تشمل

.ة أو الحصول على الوثائق التي تراها ضروریة لعملهایسلطة الإطلاع على الوثائق الرئیس_
رض الواقع ،حیث لها ایفاد من یمثلها للمؤسسات الخاضعة لرقابتها ممارسة رقابة على أ_

للإطلاع عن كثب وعلى أرض الواقع ما تراه السلطة الإداریة المستقلة ضروریا لعملها وهذه 
الرقابة تتیح لها أن تطلع على السجلات والحسابات والتقاریر لدى المؤسسات الخاضعة لرقابتها 

.2أو لدى فروع هذه المؤسسات 

ا متعاقدا تنفیذا عقود البحث بصفتها طرقومراقبةالوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات من متابعة 14وأیضا ما كلفت المادة 

وارد المحروقات والمتابعة والمراقبة مالقانون و مراقبة واحترام المحافظة المثلى في إطار استغلال هذا حكاملأطبقا ستغلاللإوا

.والتدقیق في التكالیف المرتبطة بالنشاطات موضوع عقود البحث والاستغلال

شغال المتعلقة بالمنشآت الجیولوجیة ومراقبة الأبالإشرافبخصوص الوكالتین المنجمیتین كلفت المصلحة الجیولوجیة للجزائر 
الباطنیة المنجمیةلاتستغلاللإنجمیة بالرقابة الإداریة والتقنیة مكما كلفت الوكالة الوطنیة للنشاطات ال،39المادةبحسب 

ستغلال لإبامراقبة أشغال البحث المرتبطة متابعة و الفن المنجمي ،مراقبة احترام قواعد ،لسطحیة وكذا ورشات البحث المنجميوا
أما الوكالة ،من قانون المناجم 40المادةأنظر الخ...المنجمیةستغلالاتالإتنفیذ المواد المتفجرة على مستوى تقنیاتمراقبة ،

ضمان ضبط السوق المواد الصیدلانیة بترقیتهاةمن قانون حمایة الصح173/3لفت طبقا للمادة كالوطنیة للمواد الصیدلانیة 
البشري، والسهر على احترام القوانین والتنظیمات المتعلقة بأنشطة الصیدلة والمواد المستعملة في الطب الطبیةوالمستلزمات 

، والسهر على احترام القوانین والتنظیمات المتعلقة بأنشطة الصیدلة الطبیة المستعملة في الطب البشريالصیدلانیة والمستلزمات 
.یة المستعملة في الطب البشريلطبوالمواد الصیدلانیة والمستلزمات ا

.235بلماحي، مرجع سابق، ص زین العابدین 1
سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي الملتقى الوطني حول راشدي سعیدة ،مفهوم السلطات الإداریة المستقلة ،2

.414ص 2007ماي 23/24بجایة،عبد الرحمان مـــــیرة جامعةوالمالي 
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لسنة 15/76نص علیه المرسوم التنفیذي تتجلى هذه الصلاحیة عند وكالات الضبط فیما 
ومتابعة الإنجاز والعملیات المطبقة على نشاطات نقل مراقبةلإجراءاتوالمحدد 2015

ن یحترم وضع مقاطع أوجوب "منه على 14ت نصت المادة یح،1المحروقات بواسطة الأنابیب
یجب أن یكون كل وضع لمقطع ،لمنصوص علیها عن طریق التنظیم من الأنبوب الأعماق ا

من الأنبوب موضوع محاضر یشترك في التوقیع علیها الممثلون المؤهلون للمنجز ولصاحب 
الوضع وعمق مطابقة طبقةالمنشأة تثبت مدى مطابقة الوضع مع الأحكام التنظیمیة لاسیما 

.للمنشأةقتضاء الحمایة المیكانیكیة لإالوضع وعند ا
."تتحقق سلطة ضبط المحروقات من المحاضر المرفقة بالملف النهائي للمنشأة

ن یستجیب أ"من قانون المحروقات التي أوجبت على المتعاقد45وأیضا المادة 
للمقاییس والمعاییر التي تنص على  التنظیم في مجال الأمن الصناعي وحمایة البیئة والتقنیة 

نتظام وبدون تأخیر بكل إلوطنیة لتثمین موارد المحروقات ببتزوید الوكالة ایة كما ألزمته لالعم
المعطیات والنتائج المتحصل علیها في إطار تنفید العقد وكذا كل التقاریر التي تطلبها هذه 

."لهالتي تحددها الإجراءات المبلغةتائرالوكالة وذلك ضمن الأشكال والو 
یدلانیة المستعملة في الطب البشري نصت المادة بخصوص الوكالة الوطنیة للمواد الص

ر الصیدلاني الوكالة لفروع جهویة للسهإنشاءمن المرسوم التنفیذي المنظم على إمكانیة 09
ول المواد الصیدلانیة والمستلزمات الطبیة لدى المتعاملین والمستعملین حتكلف بجمع المعلومة 

.المنوط بهذه الوكالةرصد والمراقبةالوالمستهلكین والمرتفقین وهو ما یعزز دور 
للوكالة لأداء لهذه الفروع الجهویة نص هذا المرسوم على أجهزة أخرى مساعدة بالإضافة

المؤسسات المختصة كالمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصیدلانیة دور الرقابة منها 
ضمان كل خبرة خرى لأجل لأفضلا عن المخابر المتخصصة ا،8المنصوص علیه في المادة 

ختصاصها تتعلق بالمواد الصیدلانیة والمستلزمات المستعملة في الطب إأو مراقبة مرتبطة ب
.من ذات المرسوم07المادة على ذالك البشري كما نصت

یحدد اجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعملیات المطبقة على النشاطات 22/02/2015مؤرخ في 15/76مرسوم تنفیذي 1
.2015، سنة 12عدد ر ج نقل المحروقات بواسطة الأنابیب 
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إذا كانت وكالات الضبط تعتمد على هذه الأجهزة المذكورة لبسط رقابتها فإن الوكالة 
بإنشاء شرطة خصیصا للمناجم مشكلة من سلك مهندسي المنجمیة تتمیز للنشاطاتالوطنیة 

من 44ینة حیث نصت المادة االمناجم التابعین لهذه الوكالة اسندت لها مهمة الرقابة والمع
یمكن لمهندسي شرطة المناجم في إطار صلاحیاتهم وفي أي وقت "قانون المناجم على أنه 

نقاض وورشات البحث المنجمي لأنجمیة وأكوام امیة والبقایا المستغلالات المنجلإالقیام بمعاینة ا
نواعها وتسلیم كل عینة أو أالوثائق بمختلف تقدیماشتراطكما یمكنهم ،الملحقة بهاوالمنشأة

."عتاد ضروري لتأدیة مهمتهم
تطرق بعن رقابة الوكالات الأخرى وتتمیزأكثر تتعززرقابة هذه الوكالة كما أن 

والآثار القانونیة المترتبة عن المعاینات وهو ما تطرقت له المادة ت الخطیرة ألآلملالنصوص 
ر القوة العمومیة وإرسال المحضر إلى السید وكیل یخوالمتمثلة في إمكانیة طلب تس144

الدعوى العمومیة إعداده لتحریكالجمهوریة المختص في أجل لا یتجاوز خمسة أیام من تاریخ 
."على من حرر المحضر ضده

.سلطة اتخاذ التدابیر الوقائیة والتدخل لتصحیح الأوضاع غیر المشروعة_:ثانیا
لأنظمة هو لالرقابي الیومي المنوط بهذه الهیئات حمایة وتجلیات الدورمن مظاهر 

التدابیر وإصدار الأوامر بهدف التسویة العاجلة للمخالفات وإعادة الأوضاع إلى تخاذبإسلطتها 
.مسارها الصحیح

ما نص علیه ائیة المبلورة في شكل إعذارات تي تطرقت للتدابیر الوقمن النصوص ال
المحدد لإجراءات وشروط منح رخصة التنقیب عن المحروقات 07/294المرسوم التنفیذي رقم 

قدام على لإة لتثمین موارد المحروقات قبل االتي اشترطت على الوكالة الوطنی08في مادته 
لتزامات المتعهد لإیوما للوفاء با30للمخالف أجل وتحددرااذسحب رخصة التنقیب أن ترسل إع

المحدد لكیفیات الموافقة 2015لسنة 15/09أیضا ما نص علیه المرسوم التنفیذي و ، 1بها

62/2007عدد ر ج 1
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من هذا 14لمادة بواسطة افمن المقرر ،ـ 1على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات
اطات ودع قبل كل نشاط من نشتجب أن المرسوم على أن الدراسة المتعلقة بالأخطار ی

تقوم سلطة ،و المتعامل المعني لدى سلطة ضبط المحروقاتأالمحروقات من قبل المتعاقد 
ط رقابتها على هذه الدراسة في أجل محدد وفي حالة وجود تحفظات من هذه الهیئة سبالضبط ب

ما من تاریخ التبلیغ وفي یو 15صاحب الطلب للقیام برفعها في أجل لا یتجاوز لتقوم بتبلیغها 
على ضرورة 18حالة عدم رفع هذه التحفظات عند نهایة الأجل نصت الفقرة الثانیة من المادة 

الإعذار اعتبر ذالكهذا یوما بعد 15خلال عذار لصاحب الطلب الذي إذا لم یقم بالرد اإرسال 
.بمثابة تخلي عن طلبه

ئیة بها شرطة المناجم إعداد التدابیر الوقافي قطاع المناجم من بین المهام التي كلفت 
وحث عند الحاجة أصحاب التراخیص المنجمیة للتكفل بها المتعلقة بالأخطار المنجمیة

ن یعاقب كل مستغل لم یقم أمن قانون المناجم على 151لمادة وبخصوص الأوامر نصت ا،
بمرحلة ما بعد المنجم طبقا بأشغال التأهیل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة وكذا التكفل 

جمیة للنشاطات المنالوطنیةمن الوكالة أمرلأحكام هذا القانون ونصوصه التطبیقیة بعد 
.دج3.000.000دج إلى 1.000.000أشهر إلى سنتین وبغرامة من 06بالحبس من 
منح المشرع اختصاص الفصل في النزاعات لعدد محدود من : سلطة التحكیم_03
ویتعلق 2الإداریة المستقلة والذي یتجسد من خلال الشكل الرئیسي له وهو التحكیمالسلطات 

مر بلجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها وسلطة ضبط البرید والمواصلات ولجنة ضبط لأا
السمعي البصري المختصة في مجال تسویة النزاعات بن ضبطخیرا سلطة أو 3الكهرباء والغاز

خاصة بقطاع المحروقات یحدد كیفیات الموافقة على دراسة الأخطار ال14/01/2015مؤرخ في 15/09مرسوم تنفیذي 1
ـ04/2015عدد ر ج ومحتواها 

.269مرجع سابق ص ،السلطات لإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة  ، شي إلهام خر 2
3 Parmi les diverses autorités de régulation instituées par le législateur depuis 1990, seuls
trois 3 d’entre_ Elles ont été dotées de fonctions d’arbitrage leur permettant de trancher des
litiges de droit privé et de prendre des décisions ayant force exécutoire. Ils s’agit de la
commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, de l’autorité de
régulation de la poste et des télécommunications, de la commission de régulation de
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و مع أسمعي بصري سواء فیما بینهم اتصالمة خدلذین یستغلون الأشخاص المعنویین ا
تختص به الاجهزة التابعة لهذه السلطات فهي التي ن التحكیم المقصود هناأعلى ،1المستعملین

یختلف عن التحكیم القانون سلفا و هو مخول لها بحكمتضى ماقتقوم بالفصل في النزاعات بم
تكن هیئات الضبط مجرد خصم بینما یتم الفصل في النزاع الذي سیتم التعرض له لاحقا این 

.من قبل هیئات اخرى
اذا كان هذا هو مسلك المشرع بخصوص التحكیم فإنه في مواضع متعلقة بوكالات 
الضبط نص على طرق اخرى بدیلة لفض النزاع تتمثل أساسا في إجراء المصالحة والتراضي 

والتسویة الودیةـ 
قد حظیت سلطة ضبط المحروقات بتنظیمها لمصلحة على ل:إجراء المصالحة_أ

ن تقوم من قانون المحروقات على أ12لمادة مستواها موضوعة خصیصا للتصالح ،فقد نصت ا
وكالة ضبط المحروقات بتنظیم مصلحة لدیها للتصالح بشأن النزاعات الناجمة عن تطبیق 

واسطة الأنابیب وتخزین المواد البترولیة القوانین لاسیما تلك المتعلقة بالوصول الى شبكة النقل ب
من قانون المحروقات بعد 13والتعریفات وهي المصلحة التي أكدت وكررت النص علیها المادة

ــ2013تعدیل 
عند جزئیة تطرقها لهذه 12حول المادة أنه من نافلة القول یمكن إبداء ملاحظةغیر

بالسیاق الواردة فیه والذي لا یبرر عطفها فمن المآخذ المسجلة هنا تلك المتعلقة ،المصلحة
التي كان من الأحسن إلحاقها .." ویتم الإستخلاف طبقا لأحكام هذا القانون"...على عبارة 

بالفقرة التي قبلها والمتعلقة بالتوقف التلقائي ثم تأتي بعد ذالك الفقرة التي تتحدث عن هذه 
.المصلحة مستقلة 

l’électricité et de gaz, Rachid Zouaimia , les autorités de régulation indépendantes face aux
exigences de la gouvernance op cite page 135.

.2014سنة 16د من قانون السمعي البصري ج عد55المادة 1
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كیبة وتشكیلة هذه المصلحة فلم یشترط تحدید الإنتماء لفئات لم یتطرق قانون المحروقات لتر 
معینة أو توافر معاییر أو شروطا محددة ،أما بخصوص سیرها فقد تم تكلیف هذه الهیئة بإعداد 

ساس فإن لسلطة ضبط المحروقات سلطة یحدد اجراءات سیرها وعلى هذا الأنظام داخلي
یقیدها النص بإعتبارات معینةـتقدیریة في تحدید سیر هذه المصلحة دون أن 

2014قانون المناجم من 76تطرقت لهذا الاجراء المادة :إجراءات التراضي_ب
تكون تسویة النزاعات التي قد تنجم بین الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة وبین ":بقولها

ام هذا القانون سبب تأویل أو تنفیذ أحكبالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة أو أي مؤسسة عمومیة 
.ءابأو نصوصه التطبیقیة عن طریق التراضي حسب الشروط المحددة في دفتر الأع

مر یشمل هذا الإجراء ویدخل تحت مضمونه كل من لأفي حقیقة ا: التسویة الودیة_ج 
58ستغرق جمیع هذه الطرق غیر أنه ورد مطلقا ضمن المادة یإجراء التراضي والمصالحة فهو 

الوطنیة لتثمین  موارد الوكالةكل خلاف بین یسوى"من قانون المحروقات التي نصت على أن 
أو تنفیذ العقد أو عن تطبیق هذا القانون أو فسیروالمتعاقد ینجم عن ت) النفط(المحروقات 

تسویة ودیة وفق الشروط المتفق علیها في لتطبیقه عن طریق إجراءةالنصوص المتخذ
تتحدث عن إجراء المصالحة 2013وهذا بعد أن كانت هذه المادة قبل تعدیلها سنة "....العقد

.المسبقة وفق الشروط المتفق علیها في العقد
بالإضافة إلى جمیع هذه الصلاحیات التي بمقدور وكالات الضبط تفعیلها نص المشرع 

على اختصاص قیام الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بالدور 2014في قانون المناجم
ین فیما یتعلق یالمساعد لتنفیذ أي تحكیم أو مصالحة أو وساطة بین المتعاملین المنجم

منحها وهو الدور الذي كانت في السابق تقوم به الوكالة الوطنیة تبالتراخیص المنجمیة التي 
الذي كان 2001ا لقانون المناجم ملین في المیدان المنجمي طبقللممتلكات المنجمیة بین المتعا

منحها أیضا صلاحیة تمثیل الدولة في اجراءات تسویة النزاعات مع المستثمرین في قطاع ی
.المناجم وهي الصلاحیة التي تم حذفها في القانون الجدید
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الضبط بصفة مجملة هذه هي الصلاحیات والوسائل المنصوص علیها لصالح وكالات 
ووكالة البشريلكن تبقى كل من الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب 

للجزائر تفتقران لمثل هكذا نصوص مماثلة مدرجة ضمن القوانین المنشئة المصلحة الجیولوجیة
مختلفة تسرى انونیةقعلاه عدا ما تم ذكره في نصوص المذكورة أبالإجراءاتلها ومصرحة 

. أحكامها على هاتین الوكالتین
_الجزاءات الإداریة_الضبط اللاحق : المطلب الثـــــــاني

یة ـقبل التطرق لمدى صلاحیة وكالات الضبط في توقیع هذه الجزاءات یتعین التطرق لماه
ـضمن الفرع الأولالعقوبة الإداریة بدایة
الإداریةـماهیة العقوبة :الفرع الأول 

:من خلال الفقرات التالیة تحدد هذه الجزئیة 
عرف الأستاذ أمین مصطفى الجزاءات الإداریة بأنها .مفهوم العقوبة الإداریة:أولا 

غیر مستقلة وهي وأعها سلطات إداریة مستقلة وقتلك الجزاءات ذات الخصیصة العقابیة التي ت"
بصدد ممارستها لسلطتها تجاه الأفراد بغض النظر عن هویتهم الوظیفیة وذلك كطریق أصلي 

إجراء عقابي یصدر عن الإدارة تطبیقا لنص " كما عرفت بأنها ، "واللوائحلردع خرق القوانین 
قرار إداري دون تدخل من السلطة القضائیة وهذا الإجراء یصدر في شكل لائحيقانوني أو 

1".لتزام قانونيلإفردي یعاقب المخالف 

ن أن بعض النظم المقارنة تحت وطأة عدید المبررات بییتمن خلال هذه التعاریف 
أسندت صلاحیة توقیع بعض العقوبات للإدارة وهذا خروجا عن المألوف والمقتضیات الدستوریة 

نظریة انشاءلذي أدى إلى الأمرالتي تمنح هذا الحق حصریا للقاضي الطبیعي للأفراد وهو ا
.الإدارة إلى خصم وحكم في نفس الوقتوانقلبتعدالة بدون قاضي 

العقوبة الإداریة سبیل قانوني للحد من سلبیات الوصمة ,الرحمانعزواي عبد الىجعیر للوقوف على هذه التعاریف وغیرها 1
ص 06/2008جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان رقم ,كلیة الحقوق نونیة والإداریة والسیاسیة مجلة العلوم القا,للعقاب الاجتماعیة

254 ،255.
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مبدأ الفصل بین السلطات إلا أن برغم من خطورة هذا الموقف ومساسه على ال
المعارضة تجاهاتالإالمبررات الواقعیة والضمانات المقررة والحدود المرسومة خففت من حدة 

صلاحیة توقیع العقوبة للإدارة وبذلك فقد غدا الجزاء الإداري كما یقول بحق والمنددة بمنح 
طریقا مألوفا لتنفیذ القانون وصار ظاهرة فرضتها متطلبات "المستشار الدكتور محمد سعد فودة 

بین واجب الإدارة في أداء دورها في تنفیذ القانون وحق الأفراد ،التوازن في الحیاة الیومیة للإدارة
وفي سبیل تبریر هذا التوجه استطرد قائلا في موضع ،1"في التمتع بما یكفل لهم من حقوق

للإدارة بتوقیع جزاءات رادعة في حدود معینة أمر ختصاصالإانعقادكذلك فإن "... أخر 
مستلزمات أداء دورها الدستوري في تنفیذ القانون منطق الأشیاء فهو یمثل أحد هیستوجب

فالسلطة الإداریة تمارس وظیفتها من خلال قیامها على تنفیذ ما یصدره المشرع من قوانین ،
ر مع تالیومي والمتواحتكاكالإبالضرورة أداءها للعدید من المهام التي یعكسها یستتبعوهذا 

وضع القواعد لأولاور یتركز في أمرین أساسینمختلف أفراد المجتمع ولذا فأداؤها لهذا الد
نصوص القانون موضع التطبیق العملي وهذا وصیاغة الإجراءات اللازمة لوضع التفصیلیة 

أما الثاني فإنه ،السلطة الإداریة بوضع اللوائح التنفیذیة للقوانیناختصاصیعكس دستوریا 
على أحكام رجین شرع بتوقیعها على الخایتجلى في قیامها بتطبیق الجزاءات التي عهد إلیها الم

قوم على تنفیذه من القوانین وفي الإطار القانوني الذي حدده المشرع لها دون إفتئات على تما 
2.سلطة القضاء

:التمییز بینها وبین النظم القانونیة المشابهة لها: ثانیا
الفروقات من الناحیة ةعلى ضوء التعاریف المذكورة أعلاه وبالرغم من صعوبة معاین

العملیة تتمیز العقوبات الإداریة عن بعض النظم الأخرى المشابهة لها من ذلك تدابیر الضبط 
ترمي ر لا فهذه التدابی،الإداري التي ترمي إلى المنع والوقایة لحمایة النظام العام بكل عناصره 
ممارسته لهذه قید أو تإلى عقاب صاحب الشأن وإن كانت تنعكس علیه سلبا فتحرمه من حقوق

.73ص 2006/2007ة، النظام القانوني للعقوبات الإداریة، دون ذكر دار النشر ط دمحمد سعد فو 1
.76ص مرجع نفسه ، لمحمد سعد فودة، ا2
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ثر خطأ ارتكبه شخص وأن الغایة من إبینما تتمیز الجزاءات الإداریة بأنها توقع على ،الحقوق 
1.توقیعها هي العقاب على مخالفة التزام معین

عن الجزاءات التعاقدیة قهإضافة لهذا تتمیز العقوبات الإداریة أیضا عند بعض الف
الإدارة في كون أن هذه الجزاءات تنحصر فقط في مواجهة فئة معینة ة التي تقدم علیها بیوالتأدی

بینما العقوبات الإداریة كظاهرة جدیدة ،تربطها مع الإدارة رابطة سابقة تعاقدیة أو وظیفیة
الحد من الإمتیاز التقلیدي الممنوح لها لتشمل إمكانیة معاقبة الكافة عند هذادارة الإتتجاوز 

بصفة لإتسامها، فعقوباتها تسري في مواجهة جمیع المخالفین نظرا مخالفة التزام قانوني
فر الرابطة على أنه یوجد اتجاهات فقهیة أخرى منادیة بوحدة االعمومیة ولا تتوقف عند شرط تو 
2.هذه الجزاءات الصادرة عن الإدارة

بالجنائي وتلاقیهما عند صفة العمومیة وإنزال الإداريمن تشابه الجزاء أیضاعلى الرغم
العقاب بالمخالف إلا أن الفرق بینهما بین من الناحیة العضویة لكون الجزاء الإداري توقعه 

.ارة بینما الجزاء الجنائي من اختصاص السلطة الأصلیة والطبیعیة وهي السلطة القضائیةلإدا
.ریة للعقوبات الإدانیة ــالمتبالأنظمة :ثالثا 

بالنظر لسلسلة المزایا الملموسة التي أصبح یحققها قانون العقوبات الإداریة یوما بعد یوم 
وهذا بفضل تماشیه مع سیاسة الإصلاحات التي عرفتها الأنظمة الجنائیة كالحد من العقاب 
إضافة التي تحقیقه لعاملي السرعة والتخفیف من تضخم الملفات على مستوى العدالة مع 

،لضمانات الدفاع وعدم تجاوزه للحدود المرسومة عند حد الجرائم والمخالفات البسیطةتكریسه
هذه الظاهرة القانونیة من قبل الأنظمة المقارنة في العالم اعتناقكل هذه المعطیات أدت إلى 

والذي أخذت 1925منها دولة النمسا الذي صدر بها أول قانون للعقوبات الإداریة سنة 
وأیضا سویسرا وإسبانیا وفق لما سمح دستور كلا البلدین من توقیع ،منه باقي الدول واستلهمت

ت المتحدة الأمریكیة كذلك الوضع بالنسبة لبلجیكا والبرتغال والولایا،و هذا النوع من العقوبات 
المحكمة العلیا هناك بالسلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة وتوقیع لإعتراف السباقة 

96ص سابقمحمد سعد فودة، مرجع 1
213مرجع سابق ص ،مبدا الفصل بین  السلطاتمآلداریة المستقلة لإالمكانة الدستوریة للهیئات ا،عز الدین عیساوي2
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بل هناك من الأنظمة من خص هذه العقوبات 1ات تشبه تلك التي یوقعها القاضي الجزائيعقوب
2.وإیطالیاالصادرة عن الإدارة بنظام خاص ومتكامل مثل ألمانیا 

أما في فرنسا وإن لم تكن تعتبر من الدول التي تأخذ بنظام متكامل یشكل قانون 
الصلاحیة في عدید المواضع المبعثرة والقوانین العقوبات الإداریة إلا أنها منحت للإدارة هذه 

الخ وهو الوضع نفسه بالنسبة لمصر ...المختلفة كالضرائب والمرور والعمل وحمایة البیئة 
.والجزائر

على أنه من الناحیة التاریخیة ترتبط فكرة العقوبات الإداریة بالسلطات الإداریة المستقلة 
سنوات الثمانینات نتیجة لمنح السلطات الإداریة مكنات في فرنسااتسعذلك أن الجزاء الإداري 

3.موقف بشأنهلاتخاذعقابیة وهو ما أدى إلى عرض هذا الأمر على المجلس الدستوري هناك 

لأقضیة بالرغم من تردد المجلس الدستوري لقبول هذا النوع من العقاب بمناسبة تصدیه 
على المشرع أن یعهد تثریبد فترة إلا أنه لا بعاهتدى إلا أنه 1982منذ بدایة من هذا القبیل 

4"رة في نطاق مالها من امتیازات السلطة العامةر لأي جهة إداریة سلطة الردع طالما كانت مق

بأنه 1989جویلیة 28كما قضى في حكمه المتعلق بلجنة مضاربات البورصة الصادر بتاریخ 
للسلطة الإداریة الإعترافعقبة أمام السلطات ولا أي مبدأ دستوري أخر مثل مبدأ فصلیلا 

التي تتصرف في نطاق ما تتمتع به من امتیازات السلطة العامة بممارسة سلطة الجزاء بشرطین 
أولهما ألا تكون هذه الجزاءات من الجزاءات السالبة للحریة وثانیهما أن تكون ممارسة سلطة 

5.یات المكفولة دستوریاالجزاء مقترنة بالضمانات التي تكفل حمایة الحقوق والحر 

إن تخویل السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي 
یعتبر صیغة جدیدة للضبط في إطار اقتصاد السوق في الوقت الحالي ، فهي رفض للقمع 

.211، ص سابقمرجع ،ال.... داریة المستقلة لإالمكانة الدستوریة للهیئات ا،ي، او عز الدین عیس1
.355و 327محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص 2
.84محمد سامى الشوا القانون الإداري الجزائي ظاهرة الحد من العقاب دار النهضة العربیة بدون سنة نشر ص 3
.74ص نفسهمد سعد فودة مرجع مح4
، بوبشیر محند أمقران ،مرجع سابق 86مرجع نفسه ص المحمد سامى الشوا ، 78محمد سعد فودة المرجع نفسه ص 5

ـ459ص،
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الجزائي الذي أثبت عجزه بالنظر الى العجز التقني للقضاة ،وعدم ملائمة القمع الجزائي 
.1للقطاعات المضبوطة 

ول العدید منها صلاحیات عقابیة خفي الجزائر وبخصوص هیئات الضبط نجد أن المشرع 
سالبة للحقوق لا تخرج في أغلب الأحوال عن سلطة السحب وتوقیع الغرامة مثلما هو الشأن 
بالنسبة للجنة ضبط الغاز والكهرباء وقطاع البنوك والبورصة على أن المشرع في مواضع أخرى 

الفصل الخامس نص على هذه التسمیة صراحة مثلما جاء في قانون السمعي البصري في 
العقوبات الإداریة وهو الأمر الذي یدفعنا للتساؤل عن نصیب وكالات الضبط المعنون تحت

عها تمتاغ الطبیعة التجاریة على أغلبها حال دون بصأن إأم ،والصلاحیات الامتیازاتمن هذه 
.؟الامتیازاتبهذه 

.الضبطصور العقوبات الإداریة التي تحوزها وكالات :الفرع الثاني 
سحب التي بمقدور وكالات الضبط تسلیطها في صلاحیة الجزاءاتتتمثل أغلب

:كما ستبینه الفقرات التالیة عقوبة الغرامة توقیع التراخیص و 
.وتعلیقهاسحب التراخیصعقوبة :أولا 

في إصدار وتسلیم معتبرةت الضبط تتمتع بصلاحیات لقد تقدم سابقا أن وكالا
متعامل تسمح بممارسة الأنشطة المختلفة على أن هذه التراخیص لا تمنح للالتي التراخیص 

د ومن دون رقیب ولا حسیب وإنما یتعین  على صاحب الترخیص بیبصفة مطلقة على وجه التأ
ل هذا التراخیص التعلیق أو السحب من قبل السلطة آالقوانین والتنظیمات وإلا كان ماحترام

وله خد هذا المتعامل الصفة القانونیة التي تقفوبذلك یه المخالفة المانحة كجزاء مترتب على هذ
ممارسة النشاط على وجه شرعي بصفة مؤقتة في حال التعلیق أو بصفة نهائیة في حالة 

.السحب

عیساوي عز الدین ،حول العلاقة بین هیئات الضبط المستقلة والقضاء بین التنافس والتكامل المجلة الأكادیمیة للبحث 1
كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ص 01/2013عدد 07،مجلة سداسیة محكمة السنة الرابعة المجلد القانوني 

245.
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بعكس غیره من القوانین خصص قانون المناجم حیزا معتبرا لهذه العقوبة الإداریة 
وز للسلطة الإداریة المختصة أن تعلق الترخیص منه یج83وحالات توقیعها فوفقا للمادة 

:المنجمي أو تسحبه من صاحبه في الحالات التالیة
منصوص علیه في المادة عدم تقدیم طلب تجدید الترخیص المنجمي كما هوعند -

.وعادیةأعلاه وهي حالة طبیعیة82
.المنجميمخالفة أحكام هذا القانون ونصوصه التطبیقیة في إطار ممارسة نشاطه -
.المنجمي وشروط الأمن وحمایة البیئةالفن قواعد احترامعدم -
.المنجمیة خرقا لأحكام هذا القانون التنازل أو التحویل جزئیا أو كلیا للحقوق -
.اقض إمكانیات المكمن المنجمينیستغلالالإنقص ملحوظ في عملیة -
.لمنجميیناقض إمكانیات المكمن استغلالللإغیاب النشاط المتواصل -
.المكمن بطریقة تهدد حفظهاستغلال-
ها لاسیما تلك المحددة في الترخیص المنجمي بالتي تعهد لتزاماتللإتنفیذ غیر كاف _

.ودفتر الأعباء
فقدان القدرات التقنیة أو المالیة التي كانت أثناء منح الترخیص المنجمي تضمن -

.التنفیذ الجید للعملیات من طرف صاحب الترخیص
.التصحیحات التي تم القیام بهاالاقتضاءعدم دفع الرسوم والأتاوى وكذا عند -
مواد استخراجخارج حدود المحیط المنجمي الممنوح أو الإستغلالممارسة نشاط -

.معدنیة أو متحجرة غیر مذكورة في الترخیص المنجمي
شهرا 12أشهر بعد منح ترخیص البحث المنجمي و6عدم الشروع في الأشغال -

.المنجميستغلالالإبعد منح ترخیص 
الملقاة على لتزاماتللإفي معرض التطرق نصت من ذات القانون 125كما أن المادة 

:ما یليبللتعلیق أو السحب أن یقوم تحت طائلة تعرض الترخیص عاتق صاحب الترخیص 
.المنجميوالإستغلالمتابعة بصفة منتظمة أشغال البحث -
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للمعلومة الجیولوجیة كل معلومة أو وثیقة أو دراسة مهما إرسال للإبداع القانوني-
.والإستغلالستكشافوالإكان نوعها والمتعلقة بعملیات التنقیب 

عینات النقب وكذلك كل العینات التي تهم كلا من المواد المعدنیة رئــحفظ بالجزا-
.بهاأو المتحجرة موضوع الترخیص المنجمي والمواد المعدنیة الأخرى المرتبطة 

تقدیم كل المعلومات وكل التبریرات المفیدة التي تطلبها شرطة المناجم أو المصالح -
.غیر الممركزة للإدارة المكلفة بالمناجم بغیة تفادي كل حادث أو جراء وقوع حادث

تقدیم للسلطة الإداریة المختصة الدراسات والمخططات اللازمة قبل بدء أشغال -
.ستغلالوالإالبحث 

.الإستغلالیین المخططات والسجلات اللازمة لمتابعة أشغال حت-
یین سجلات الإستخراج والإرسال والتسویق بصفة منتظمة وتكون مطابقة حت-

.للمقاییس المحددة في التنظیم الساري المفعول
لجزائر والوكالة الوطنیة للنشاطات لإیداع لدى وكالة المصلحة الجیولوجیة -

أشهر قبل 03تائج المحصل علیها من أشغال البحث المنجزة وذلك المنجمیة تقریر یلخص الن
.صلاحیة ترخیص البحث المنجميانقضاء

یلخص اإیداع لدى السلطة الإداریة المختصة التي منحت الترخیص المنجمي تقریر -
مدة انقضاءأشهر قبل 06المنجزة وذلك ستغلالالإالنتائج المحصل علیها من أشغال 

.المنجميلستغلاالإترخیص 
وكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة مخطط معین لتأهیل وإعادة الأماكن إلى لتقدیم ل-

أشهر 6حالتها الأصلیة وكذا الأعمال التي سیقوم بها في إطار مرحلة ما بعد المنجم وذلك 
.كل ترخیص منجميانتهاءقبل 

داریة المختصة لقد أحسن المشرع صنعا حین منح حق توقیع عقوبة السحب للسلطة الإ
والتي هي غالبا الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة التي منحت الترخیص المنجمیة الذي یسمح 

هذه الصیاغة تتماشى مع قاعدة توازي الأشكال أن كون للممارسة الأنشطة حسب الحالات 
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ن أي أن السلطة المصدرة لقرار الترخیص هي التي تملك سحبه في حالة مخالفة القوانی،.
التي كان یخول حق تعلیق وسحب السند 2001لسنةواللوائح وهذا بخلاف قانون المناجم 

منه على 91المنجمیة طبقا للمادة للممتلكاتالمنجمي أو الرخصة المنجمیة للوكالة الوطنیة 
لأشكال مختلفة ومن طرف سلطات ندات والرخص المنجمیة تمنح وفقا الرغم من أن بعض الس

منح لحامل یالذي لة الوطنیة للممتلكات المنجمیة كحالة الإمتیاز المنجمي أخرى غیر الوكا
من اقتراحبموجب مرسوم تنفیذي یتخذ بناءا على 119طبقا للمادة ستكشافبالإالترخیص 

الوكالة الوطنیة من طرفر إشكالیة سحب قرار إداري وهنا تثاالوزیر المكلف بالمناجم
من الوزیر المكلف اقتراحللممتلكات المنجمیة لحقوق قررها مرسوم تنفیذي متخذ بناء على 

.1وهو ما یعتبر مساس بقاعدة توازي الأشكال بالمناجم
أن عقوبة السحب في قطاع المناجم حظیت بمیزتین من خلال ما سبق إجمالا یتضح

جة هذه العقوبة بین ذلك من خلال تأطیر ومعالمقارنة بوضعها في القطاعات الأخرى یت
وأیضا بمنح صلاحیة توقیع هذه العقوبة للوكالة ،قانون المناجم ولیس بالتنظیم الإداریة بواسطة

الإدارة بالموافقة من دیأو تقیجمیة في أغلب الحالات دون تدخلالوطنیة للنشاطات المن
.التقلیدیة

هذه العقوبة في قطاع المحروقات فمن حیث بدرجة أقل من هذا التمیز یتحدد وضع
العقوبة وإنما التأطیر والمعالجة القانونیة نجد أن قانون المحروقات لم یعرج على التطرق لهذه

كما أن صلاحیة وكالات الضبط في توقیع هذه العقوبة متوقفة على ،وردت ضمن التنظیم
من المرسوم 8صت علیه المادة موافقة الوزیر المكلف بالمحروقات، من هذه القبیل ما ن

منح رخصة التنقیب عن السالف الذكر والمحدد لإجراءات وشروط 07/294التنفیذي رقم 
سحب رخصة ب) النفط(المحروقاتصلاحیة الوكالة الوطنیة لتثمین مواردفيالمحروقات 

جابته للشروط أو في حالة عدم است،لتزاماته المتعهد بها إحاملها بوفاء التنقیب في حالة عدم 

.325حول هذا المبدأ انطر أحـــــــــــمد محیو ،مرجع سابق ،ص 1
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سابقا لكن مع تقیید رةو والمذكمن هذا المرسوم 5القانونیة المذكورة في المادة والإلتزامات
.ممارسة الوكالة لهذه الصلاحیة بضرورة حصولها على موافقة الوزیر المكلف بالمحروقات

المعدل للمرسوم التنفیذي 2013في سنة 13/354على أن المرسوم التنفیذي رقم 
ویعتبر "منه 2المذكور أنفا رتب أثرا قانونیا على هذا السحب بقوله في الفقرة الأخیرة من المادة 

الشخص الذي سحبت منه رخصة التنقیب عن المحروقات كأنه لم ینجز أشغالا للتنقیب عن 
.1"المحروقات

وص أنشطة المواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري فإذا كان من المقرر بخص
قصد المحافظة على بأن سحب الترخیص ینتمي إلى إجراءات الضبط الإداري إذ كان قضاء

ة أو على إثر مخالفة النظام العام ویعتبر جزاءا إداریا إذا اتخذته الإدارة على إثر ارتكاب جریم
ول للوكالة الوطنیة المستعملة خفإن القانون المتعلق بالصحة وترقیتها ،ة یبیئة والیالشروط الصح

في الطب البشري مجموعة من الصلاحیات تندرج ضمن تدابیر الضبط الإداري على غرار 
أو توزیع أو استغلالأو استیرادو إنتاج أو تحضیر أو أاختبارصلاحیتها في توقیف كل 

مجانا أو بمقابل أو حیازة بغرض البیع أو التوزیع مجانا توضیب أو حفظ أو وضع في السوق
لتسجیل إذا ما شكل لاو تسلیم أو وصف دواء خاضع أو غیر خاضع استعمالأو إشهار أو 

عادیة إضافة استعمالهذا المنتوج أو قد یشكل خطرا على الصحة البشریة في ظروف 
أو طلب من السلطات المختصة اتخاذ التدابیر الضروریة في حالة وجود اتخاذلصلاحیتها في 

2.خطر على الصحة العمومیة

ستعمل مصطلح السحب صراحة إلا ضمن المرسوم التنفیذي رقم یبینما لم یستخدم و 
المتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة لاسیما لجنة تسجیل الأدویة 15/309

من هذا المرسوم بالإدلاء برأیها في سحب مقرارات التسجیل أو التنازل 03للمادة المكلفة طبقا 
ها المؤقت وأیضا لجنة المصادقة على المواد الصیدلانیة والمستلزمات الطبیة فا أو توقیهعن

المصادقة أو توقیفها مقرراتفي سحب رأیهاالمستعملة في الطب البشري المكلفة كذلك بإبداء 
.م2013لسنة 54ج عدد 1
.13و7المطة 173/4المادة 2
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وأخیرا لجنة مراقبة الإعلام الطبي والعلمي والإشهار ،من ذات المرسوم 5لمادة المؤقت حسب ا
بالمواد الصیدلانیة المتعلقةالتي یعتبر من ضمن مهامها كما سبق ذكره منح تأشیرة الإشهار 

.والمستلزمات الطبیة أو رفضها أو سحبها
.عقوبة توقیع الغرامة:ثانیا 

الإداریة بأنها مبلغ من النقود تفرضه الإدارة على المخالف بصفة عامة عرفت الغرامة 
الجزائي وعندئذ من شأن بوصفه بدلا من متابعته جزائیا عن الفعل المخالف فقد یحتفظ الفعل

دفع الغرامة المالیة في بعض الأحوال انقضاء الدعوى الجزائیة وأحیانا تمثل الغرامة الإداریة 
1.بحق الطعن أمام القضاء ضد القرار الصادر بفرض الغرامةفاظحتالإالجزاء الوحید للفعل مع 

لقد تم التطرق لهذه العقوبة في قانون المحروقات ضمن المهام المكلفة بها سلطة ضبط 
تكون هذه الوكالة مكلفة بتطبیق العقوبات والغرامات التي تسدد 13المحروقات فطبقا للمادة 

:وانین والتنظیمات المتعلقة بما یأتيللخزینة العمومیة في حالة مخالفة الق
.حكمها هذا القانونیي المطبق على النشاطات التي نقتالتنظیم ال_
النقل لمنشأةالحر من الغیر ستعمالالإالتنظیم المتعلق بتطبیق التعریفات ومبدأ _

.بواسطة الأنابیب والتخزین
مسألة تحدید المبالغ التنظیم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبیئة على أن -

.وكیفیات تطبیق الغرامات والعقوبات المنصوص علیها تمت إحالتها على التنظیم
بعد تكلیف مهندسي شرطة 136أما قانون المناجم فقد وردت هذه العقوبة في المادة 

مراقبة وفحص التصریح المتعلق بالإتاوة بالمناجم التابعین للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة
التي یتعرض لها كل اوتأهیلهم للقیام بالتصحیحات المبررة قانونیعده المستغلالمفروضة الذي 

كما أشارت هذه ،منها المتملص تصریح كاذب مع دفع غرامة مالیة تساوي نصف قیمة الإتاوة 
المنشئالمادة إلى أن هذه الغرامات تدفع في میزانیة الدولة بخلاف ذلك لم یشر القانون 

هذه لصلاحیةسیم المنظمة للوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري والمرا
ص 2010/2011ت مشروعیتها رسالة ماجستیر جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان كتون بومدین، العقوبة الإداریة وضمانا1

35.
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الوكالة في اللجوء إلى هذه الغرامة وإنما فضل المشرع إمكانیة تسلیط عقوبة الغرامة على 
المخالف لكن عن طریق القضاء أي انتهاج سیاسة الغرامة القضائیة ولیست التصریح بالغرامة 

.ةالإداری
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.تسویة النزاعات المتعلقة بوكالات الضبط : المبحث الثاني
فإن ،طار ما تقدم بیانهفي إیة تسویة ودیة بین احدى هذه الوكالات والغیر في حال فشل أ

أو عن _مطلب أول_بعض الوكالات النزعات تتم عن طریق التحكیم إذا تعلق الأمر بتسویة 
سیبینه المطلب الثاني من هذا المبحث ـكـما طرق القضاء 

.عن طریق التحكیــــم :المطلب الأول
منذ القدم غیر أنه في استخدامهالتحكیم هو وسیلة بدیلة لتسویة المنازعات وقد اشتهر 

العصر الحدیث أضحت هذه الألیة من الناحیة العملیة تمثل الطریق الأصلي لفض منازعات 
:التجارة الدولیة الأمر الذي یفرض علینا دراسة هذه الألیة من خلال العناصر التالیة

ماهیة التحكیم: الفرع الأول
الحاء والكاف "قال ابن الفارس مصدر حكم وأصلها حكم وهو المنع : اللغةالتحكیم في 

یقال حكمت .... ام لأنها تمنعهوالمیم أصل واحد هو المنع من الظلم وسمیت حكمة الرایة اللج
1......فیه وأحكمته إذا أخذت على یدیهسال

إعطاء سلطة للمحكمین عبارة عن "ربي بأنه لغیعرف التحكیم عند الفقه ا: اصطلاحا
."للفصل في النزاع بین أطراف في علاقة تعاقدیة أو غیر تعاقدیةفاق الأطراف تمستمدة من إ

الطریقة التي یختارها "أما الفقه العربي فقد ذهب جانب منه إلى أن المقصود بالتحكیم 
التي تنشأ عن العقد عن طریق طرح النزاع والبث فیه أمام شخص أو المنازعاتالأطراف لفض 

2."ء إلى القضاءأكثر یطلق علیهم المحكمین دون اللجو 

یتم لجوء الأطراف إلى وسیلة التحكیم عبر طریقین فإما أن یرد التحكیم ضمن نصوص 
:شكلینیأخذ فصل لذلك یمكن القول أن التحكیم نماتفاقالعقد أو في 

ماجستیر جامعة الحاج مذكرةطابع الدولي التحكیم نموذجا بلقواس سناء الطرق البدیلة لحل منازعات العقود الإداریة ذات ال1
.03ص 2010/2011لخضر باتنة 

الوضعیة بالتشریعاتمحمد كامل المنایلي اتفاق التحكیم وعقود الاستثمار البترولیة دراسة على الدول العربیة مقارنة هاني 2
.40/48ص 2011في العالم دار الفكر الجامعي 
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وهو نص وارد ضمن نصوص عقد معین یقرر اللجوء إلى التحكیم : شرط التحكیم.1
.ثور مستقبلا بین المتعاقدین حول العقد وتنفیذهبوصفه وسیلة لحل المنازعات التي قد ت

إتفاق التحكیم أو ما یسمى بمشارطة التحكیم الذي هو عبارة عن اتفاق یبرمه .2
1.الأطراف منفصلا عن العقد الأصلي وذلك للجوء إلى التحكیم في صدد نزاع قائم

الجزائري المشرع ن كونعلى خلاف ما ذهب إلیه الدكتور هاني محمد كامل المنایلي م
نجد أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة خصص 2لم یتطرق لتعریف المشارطة التحكیمیة

شرط التحكیم ضمن المادة لحیث تطرق في القسم الأول ،ـ التحكیم صورتيمنقسمین لكل
الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة تفاقالإ"معرفا له على أنه1007

أما ،"أعلاه لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكیم 1006لمفهوم المادة 
1011حیث عرفه في المادة ) مشارطة التحكیم(التحكیم لإتفاقفي القسم الثاني فقد خصصه 

."به عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكیمالإتفاق الذي یقبل الأطراف بموج"على أنه 
الأجنبیة ستثماراتالإلاستقباللقد غدا التحكیم حالیا بمثابة أحد المؤشرات المحفزة 

.بالنظر لعدید المزایا المصاحبة له والتي تعزز أهمیته
تتجلى هذه المزایا في كونه یتماشى مع طبیعة عقود الإستثمار التي تستوجب السرعة 

عن بتعادبالإمع رغبة المستثمرین جراءات والسریة فهو یأتي منسجما ر في الإوالثقة والیس
وهذا ما یساعد في الحفاظ على أسرار ستثمارللإاللجوء إلى القضاء الوطني للدولة المستقبلة 

فمن المعروف أن ،3المستثمرین وتجنب المساس بمركزهم وسمعتهم في مجال النشاط التجاري
ي إلیه تلك دمر لا یفضله أطراف النزاع لما تؤ إجراءاته بالعلانیة وهو أالقضاء العادي تتصف 

الذي یلحق بهم ضررا قد تفوق الاقتصاديالعلانیة من كشف لأسرارهم المهنیة أو لمركزهم 
عد الحفاظ على السریة في إجراءات التحكیم مبدأ أساسیا من یجسامته خسرانهم للدعوى، بینما 

.424، ص مرجع سابق جمعة عاشور، مرتضى 1
.157، ص نفسه ني محمد كامل المنایلي، مرجع ها2
.24منصور داود، مرجع سابق، ص 3
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لضمانات الهامة للشركات المتنازعة والتي تمتلك السمعة والشهرة التحكیم بل إحدى امبادئ
.1العالمیة التي تدفع المتنازعین إلى اللجوء إلى التحكیم

بالإضافة لذلك یكرس التحكیم مبدأ الحیاد الذي یخشى المستثمر غیابه لدى القضاء عند 
قیق ألیة التحكیم السرعة النظر في النزاعات التي تكون الدولة المضیفة طرفا فیه فضلا عن تح

سم إجراءاته بالتعقید والبطء في الفصل نظرا تتفي البث في القضایا بخلاف جهاز العدالة الذي 
.الخ....للتأجیلات والطعون في الأحكام وإشكالیة التنفیذ

.وكالات الضبط على التحكیم كألیة لفض النزاعاعتمادمدى :الفرغ الثاني 
ستنادا على مبدأ السیادة كانت الجزائر ولفترة طویلة ترفض تبني التحكیم كطریق لفض إ

النزاعات خصوصا إذا ما تعلق الأمر بالقضایا التي تكون فیها الهیئات العمومیة طرفا فیها 
القضاء الوطني الأصیل والوحید المؤهل ختصاصبإومساس اعتداءذلك فیه اعتبارعلى 

.كن الوضع لم یبقى على حالهل،لتسویة الخلافات 
عن هذه الألیة في تبنیه للطرق البدیلة الأخرى نفتاحالإتتجلى بوادر مرونة المشرع نحو 

والمصالحة المنصوص علیها في الأمر رقم التوفیق المسبقة لفض النزاعات مثل إنشائه للجان 
له ونقواستغلالهوالمتعلق بالبحث عن الوقود 1111-58المتضمن تعدیل الأمر رقم 71-24

سنوات التواجهلیتم تكریس هذه 2الخاص بهذه النشاطات الجبائيبواسطة القنوات وبالنظام 
ل منازعات المؤسسات ححیث أنه ولأجل ـ،الثمانینات أیضا في إطار المعاهدات الدولیة 

قبلت الجزائر التحكیم في إطار حل 1983مارس 27المبرم في تفاقالإالمختلطة بمقتضى 
النزاعات التي تنشأ بین المؤسسات العمومیة الجزائریة وشركائها  العمومیین أو الخواص 

ر على الدولة یحظعلى أنه على مستوى الإجراءات المدنیة فقد كان قبل التعدیل 3الفرنسیین
بمقتضى وقع الذي إلا أنه بعد التعدیل ،لبوا التحكیم العمومیین أن یطالاعتباریینلأشخاص او 

في قطاع الطاقة في الجزائر والمتغیرات الدولیة، رسالة دكتوراه، جامعة ستثمارللإالنظام القانوني عز الدین، بوجلطي1
.475، ص 2015/2016الجزائر 

ـ1971لسنة 30ر عدد.ح2
.182ص ،مرجع سابق ،عدلي محمد عبد الكریم 3
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من قانون 442الفقرة الثانیة من المادة أصبحت 1993سنة 93/09المرسوم التشریعي رقم 
لا یجوز للأشخاص المعنویین التابعین للقانون العام أن یطلبوا التحكیم ما " تنصالإجراءات 

.1"عدا، في علاقاتهم التجاریة الدولیة
یرا تم التنصیص على التحكیم في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ضمن المادة وأخ

في المسائل المتعلقة إلا أنه یمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكیم "التي نصت على 1006
ولا یجوز للأشخاص المعنویة العامة أن تطلب ،العام أو حالة الأشخاص وأهلیتهمبالنظام 

من جانبه ،2"الدولیة أو في إطار الصفقات العمومیةالاقتصادیةالتحكیم ما عدا في علاقاتها 
بالصیغة القدیمة الاستثمارالمتعلق بترقیة 2016سنة 16/09احتفظ القانون الجدید رقم 

المستثمر الأجنبي  والدولة الجزائریة وهذا ه لفض كل خلاف بین یة للتحكیم الذي یلجأ إلقالمتطر 
في حالة وجود اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائریة تتعلق بالمصالحة 

تفاقبالإأو في حالة وجود اتفاق مع المستثمر ینص على بند تسویة یسمح للطرفین ،والتحكیم 
بط بنصوص خاصة تصرح لها بإنتهاج أما بخصوص إفراد وكالات الض3،"على تحكیم خاص

للمحروقاتفبإستقراء النصوص المنشئة یتضح أن الوكالة الوطنیة لتثمین موارد ،لهذه الآلیة
بماهي الوكالة التي خصت بذكر إمكانیة لجوئها للتحكیم الدولي بعكس باقي الوكالات ) النفط(

وعلى النفط وكالة التي تبرمها ة العقود الدولیة فیها سلطة ضبط المحروقات وهذا بسبب كثر 
.المحروقاتستغلالوالإرأسها عقود البحث 

كل خلاف بین الوكالة یسوى"2005ت لسنة من قانون المحروقا58جاء في المادةلقد 
والمتعاقد ینجم عن تفسیر أو تنفیذ أو عن تطبیق هذا ) النفط(المحروقات مواردلتثمینالوطنیة 

القانون أو النصوص المتخذة لتطبیقه عن طریق المصالحة المسبقة وفق الشروط المتفق علیها 
ب الشروط في حالة عدم التوصل إلى حل یمكن عرض الخلاف للتحكیم الدولي حس،في العقد 

.103، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ص ات المدنیةقانون الإجراء1
.200والإداریة ، دار الجزیرة للنشر والتوزیع  صقانون الإجراءات المدنیة2
.46/2016عدد ر.جالاستثمارالمتعلق بترقیة 16/09من قانون . م3
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شركة ذات أسهم هي المتعاقد الوحید فإن النزاع سوناطراكإذا كانت أما ،المتفق علیها في العقد
.یسوى بتحكیم الوزیر المكلف بالمحروقات

تم إضافة فقرة لهذه المادة تعرضت 2006بعد تعدیل قانون المحروقات في سنة 
شخاص الأخرین الأكیم الدولي لا تخص إلا وهنا فإن إجراءات التحسوناطراكلحالات مشاركة 

لة إذا كانت هي المتعاقد الوحیدالتي لا یزال ساریا على نزاعاتها مع الوكاسوناطراكدون 
2013المذكور أعلاه سنة 58تحكیم الوزیر المكلف بالمحروقات وهذا إلى غایة تعدیل المادة 

فبعد أن استبدلت إجراء المصالحة المسبقة ـ، حیث لم تعد تنص هذه المادة على تحكیم الوزیر ،
من التحكیم الدولي مع الوكالة وأضافت إمكانیة سوناطراكبإعفاء احتفظتیة الودیة بالتسو 

والأشخاص المكونین للمتعاقد على التحكیم الدولي غیر سوناطراكعرض الخلاف القائم بین 
مثلما كانت تنص علیها وسوناطراكأنها لم تتطرق لتحكیم الوزیر في الخلاف القائم بین الوكالة 

أن هذه المادة في كل أحوال التعدیلات التي مستها تمسكت بضرورة تطبیق القانون على،سابقا
.الجزائري لاسیما قانون المحروقات والنصوص المتخذة لتطبیقه لتسویة كل الخلافات

تسویة النزاع عن طریق القضاءـ:المطلب الثاني 
بین القضاء العادي وإشكالیة تحدید الجهة المختصة بالنظر في النزاع هذا المطلبیطرح 

مدى ثم ,)فرع أول (على اعتبار أن الجزائر اختارت نظام الإزداوجیة القضائیة الإداريالقضاء 
انعكاسات هذا الخیار على موضوع كیفیة فض النزاع المتعلق بوكالات الضبط هل جهة 

ـ)الفرع الثالث (؟أو جهة القضاء الإداري,؟)الفرع الثاني (القضاء العادي 
إشكالیة تحدید الجهة المختصة بالنظر في النزاع بین القضاء العادي والإداري: فرع الأولال

ة بوحدة القضاء تعد الجزائر من بین الدول المعتنقة لمبدأ دخلآعلى خلاف الدول ا
قضاء إداري مستقل ومتمیز عن القضاء االقضائیة وذلك عبر تخصیصهزدواجیةالإتكریس 

هذا التوجه بموجب دستور لیتعززلتي تكون الإدارة طرفا فیها العادي للنظر في القضایا ا
وذلك هیكلیا وقضائیا الازدواجیةالمشرع الدستوري إلى مرحلة تبني هذه انتقلأین 1996
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وأخیرا تخصیص 1داریة بإنشائه لمجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإ
المنازعة الإداریة بإجراءات إداریة متمیزة عن تلك المتبعة أمام القضاء العادي والواردة ضمن 

.2008قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لسنة 
النوعي بین جهات القضاء ختصاصالإإلى إثارة مسألة الازدواجیةلقد أدى تبني هذه 

وتوزیعها بین الجهات ختصاصالإالعادي والإداري بالرغم من قیام المشرع بتحدید حالات 
.ختصاصالإالقضائیة وهو ما یطرح مسألة المعاییر لتحدید جهة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یتبین أن المشرع اعتمد 800بالرجوع إلى المادة 
ختص بالفصل فیها القاضي الإداري وهي یلعضوي لتحدید القضایا التي یار اعلى المع

إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة أو أو الولایة أو البلدیة المنازعات التي تكون الدولة 
.الإداریة طرفا فیها

على الرغم من أهمیة هذا المعیار وبساطته إلا أنه غیر كاف وبالتالي ضرورة لكن 
لعمل الإداري أو والقضاء لتكملته بالمعیار المادي الذي یرتكز على محتوى االمشرعاستعانة

هدف إلى تحقیق مصلحة عامة أو یى المشاركة في تسییر مرفق عمومي مدكالنشاط الإداري 
تىلذي یكون بموجبه النزاع إداریا موأیضا بالمعیار الشكلي ا،السلطة العامة امتیازاتاستعمال

2.) الإداریةالإجراءاتقانون (وإجراءا ) القانون الإداري(موضوعا خضع للقانون العام 

:تجلى هذه التوجه في المواضیع التالیةی
المنازعات المتعلقة ،وهي مخالفات الطرق 802ا المادة التي أتت بهالاستثناءات.1

بكل دعوى خاصة بالمسؤولیة الرامیة إلى طلب تعویض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة 
حیث أن ،ـ للدولة أو لإحدى الولایات أو البلدیات أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة 

الإداري وتكون هذه المنازعات بالرغم من أن الإدارة طرف فیها لكنها تخرج عن نطاق  القضاء 
إجراءات مدنیة وإداریة من 517أیضا ما نصت علیه المادة و ،المحاكم العادیةاختصاصمن 

.1996من دستور 159م 1
.125، 124ص 2011في القضاء الإداري وعمل اختصاص، دار هومه، الجزائر الوجیزبوحمیدة عطاء االله، 2



119

ضة عقارات تابعة للأملاك یلنظر في المنازعات المتعلقة بمقاللقسم العقاري لختصاصالإعقد 
.الخاصة للدولة مع عقارات تابعة لملكیة الخواص

عن هیئة صادرتحدید الطبیعة لعمل القاضي الإداري بالمعیار المادي لاستعانة.2
فقد قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا في قضیة ،غیر إداریة بالمفهوم العضوي

شور حیث أن المدیر العام للشركة الوطنیة سمباك قرر بموجب المن: بما یليSempacسمباك 
في الثوریةهداف المحددة من قبل السلطة تطبیقا للأ1976المؤرخ في فیفري 20650رقم 

الغذائیة، حیث أن المنشور لم والصحیناتالأسمدة استخراجة الإنتاج تحریر نسبة كإطار معر 
یدة بواسطة هذا القرار مما یقتصر على تفسیر النصوص المعمول بها بل أضاف قواعد جد

م الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى، لقد یمكن الطعن فیه أماثم صبغة تنظیمیة ومن یكتسي
بالرغم من أن هذه القضیة تخص مؤسسة عمومیة ذات اختصاصهابررت الغرفة الإداریة 

درج ضمن  المسائل التي تهدف إلى تحقیق نمن مكانة القرار الذي یانطلاقاصبغة إداریة 
.1المصلحة العامة المتمثلة في الأهداف المحددة من طرف السلطة الثوریة

ریخ لمجلس الدولة بتاالمعیار المادي تطبیقه في قرار بالإضافة إلى هذه القرار وجد
بن فلیس الأمین العام السابق لحزب جبهة التحریر يفي قضیة السید عل03/03/2004
حیث یتجلى أیضا من زاویة المعیار ــ "..من معه حیث ذهب بقوله ني ضد السید صدیقي و طالو 

تنظیم أساسي في الحیاة السیاسیة للدولة ویمارس نشاطات تتعلق بالمنفعة المادي أن الحزب هو
خضع بذلك للقانون الإداري في تأسیسه وعمله ینات الدولة و العامة ویستفید من إعا

یث ما یدعم ح،ولا یمكن في أي حال من الأحوال إخراجه من حقل القانون العام واختصاصاته
جمیع المنظمات والجمعیات التي تمارس نشاطات ذات منفعة نن في أمكهذا المعیار المادي ی

وذلك كالأطباء واختصاصاتهاعامة تخضع للقانون الإداري في تنظیمها الداخلي وعملها 

.53، ص 2003رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة شروط قبول الدعاوى الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1
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القضاء الإداري سواء ختصاصلإوالمحامین والمحاسبین والجمعیات الریاضیة وتخضع نزاعاتها 
1.كانت داخلیة أو غیرها

من قانون المؤسسات العمومیة 55الأخذ بنظریة الوكالة وهو ما تضمنته المادة _
عندما تكون المؤسسة العمومیة "الامتیازحیث نصت بخصوص حالة عقد الاقتصادیة
وذلك في صطناعیةالإمؤهلة قانونا لتسییر مباني عامة أو جزء من الأملاك العامة الاقتصادیة

حكم الأملاك یملاك العامة طبقا للتشریع الذي ضمن تسیر الأإطار المهمة المنوطة بها لی
ودفتر الشروط وتكون المنازعة متیازللإوفي هذا الإطار یتم التسییر طبقا لعقد الإداري ،العامة

."المتعلقة بملحقات عامة من طبیعة إداریة
العمومیة عندما تكون المؤسسات " من ذات القانون على أنه56وتنص من جهتها المادة 

الإقتصادیة مؤهلة قانونا لممارسة صلاحیات السلطة العامة وتسلم بموجب ذالك وبإسم الدولة 
روط ممارسة هذه الصلاحیات ت وعقود إداریة اخرى فإن كیفیات شولحسابها ترخیصات وإجازا

یع وكذالك تلك المتعلقة بالمراقبة الخاصة بها تكون مسبقا موضوع نظام مصلحة یعد طبقا للتشر 
والتنظیم المعمول به ـ

ـ" ذا المجال للقواعد المطبقة على الإدارةهتخضع المنازعات المتعلقة ب
اجراءات قد استبعدت هذا النوع المؤسسات العمومیة من 800فإذا كانت المادة 

إختصاص القضاء الإداري فإن المشرع استعمل معیارا اخرا لمنح القضاء الإداري أهلیة النظر 
التي تكون المؤسسة العمومیة الإقتصادیة طرفا فیها ویسمى هذا المعیار بمعیار في القضایا

ـle critère du mandat2الوكالة 

www.conseilلمجلس الدولةلموقع الرسمي اعلىهتم نشر 03/03/2004جلسة 43120الغرفة الخامسة قضیة رقم 1
d’état .dz.org

رشید خلوفي  قانون المنازعات الإداریة ،تنظیم وإختصاص القضاء الإداري الجزء الأول ،دیوان المطبوعات الجامعیة ط 2
ـ289ص2013الثانیة 

ـ39/40ص2013اریة دار هومة طوانظر أیضا لحسین بن شیخ آت ملویا،قانون الإجراءات الإد
ـ60ص2011بوجادي عمر اختصاص القضاء الإداري في الجزائر رسالة دكتوراه دولة في القانون جامعة مولود معمري تیزوزو
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المتضمن الصفقات 10/236في مجال الصفقات العمومیة وسع المرسوم الرئاسي _
من الصفقات التي تخضع له الى تلك التي تبرمها المؤسسات ذات الطابع التجاري 1العمومیة 

الصناعي والمؤسسات العمومیة الإقتصادیة عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة تمویلا كلیا أو و 
نه بالمقابل لم تخضع العقود المبرمة بین مؤقتة أو نهائیة من الدولة كما أجزئیا بمساهمة

ادارتین عمومیتین لأحكام هذا المرسوم ـ
حذف المؤسسة 2013ة على أنه یشار الى أن التعدیل الذي لحق هذا المرسوم سن

، 2بقى على المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاريیة الإقتصادیة من مجال التطبیق وأالعموم
المتضمن تنظیم الصفقات 2015لسنة 15/247خیر استقر الحال مع المرسوم الجدید رقم وأ

ألا تطبق احكام "على 6من المادة3أین نص في المطة 3العمومیة وتفویضات المرفق العام
هذا الباب إلا على الصفقات العمومیة محل نفقات المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي 

مساهمة مؤقتة أو نهائیة بنجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا عندما تكلف بإیحكم النشاط التجاري 
لا تخضع لأحكام هذا الباب "07نص في مادته كما ـ "یةمن الدولة أو من الجماعات الإقلیم

العقود المبرمة من طرف الهیئات والإدارات العمومیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 
."فیما بینها

وهكذا سرت أحكام القضاء على إسناد مهمة الفصل في النزاعات المتعلقة بصفقات 
.من الأشخاص الخاصةاطراف النزاعو كان ى القاضي الإداري وحتى لعمومیة إل
أسباب نقضها للقرار المحكمة العلیا عللت 08/09/2011المؤرخ فيهاقرار ففي

النوعي یؤول للقضاء الإداري لكون النزاع یتعلق الاختصاصالمطعون فیه على أساس أن 
من النزاعبتنفیذ صفقة ومشروع عمومي بالمساهمة النهائیة لمیزانیة الدولة بالرغم أن أطراف 

4).دیوان الترقیة والتسییر العقاري ومؤسسة أشغال البناء(أشخاص القانون الخاص 

2010لسنة 58ج  ر عدد1
2013ج ر عدد لسنة _ 2

.2015سنة 50ج ر عدد 3
.غیر منشور08/09/2011بتاریخ 723317قرار رقم 4
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أو مؤقتة من الدولة أو من أما في غیاب التكلیف بإنجاز مشاریع بمساهمة نهائیة 
الجماعات الإقلیمیة كما ینص علیه المرسوم الحالي فإن الفصل في النزاع یؤول إلى القاضي 

في ما ذهبت إلیه محكمة التنازع العادي إذا لم یكن أحد الأطراف من أشخاص  القانون العام ك
ع تجاري بحث وأن عندما صرحت أن النزاع یكتسي طاب13/11/2007الشهیر بتاریخ اقراره

1.القضاء المدنياختصاصمعالجته تدخل ضمن 

بین جهات القضاء ختصاصالإلیا مدى تعقید مسألة توزیع جمن خلال ما سبق یتضح 
العادي والإداري خصوصا عند غیاب النص المصرح بذلك في كثیر من المسائل وهو الأمر 

ت الضبط أین یكون القاضي العادي الذي ستزداد حدته عندما یتعلق برقابة القضاء على وكالا
للقضاء الإداري في نزاعاتها ختصاصالإعقد نفي حین ی،عاتها امختصا بالفصل في بعض نز 

.الأخرى كما سیأتي بیانه في الفرعین الموالیین
ـالقاضي العادياختصاصمدى : الفرع الثاني

إن تباین الطبیعة القانونیة لكل من الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة من جهة وباقي 
الجهات القضائیة إلا لنفسالوكالات هذه حال دون إخضاع جمیع منازعات ت الأخرىالوكالا

لمنازعات مستخدمي الوكالة التي بالنسبة كما هو الحالتفاقالإفي مسائل معینة أین یحدث 
بالمحكمة نظرا لكون أن هؤلاء المستخدمین كما الاجتماعيالنظر فیها للقسم اصختصإیؤول 

كما تسرى علیهم أحكام ةیلائحالوكالات علاقة تعاقدیة ولیست معقت الإشارة  إلیه تحكمهم سب
المتعلق بعلاقات العمل ولیس قانون الوظیف العمومي وهو ما أشارت إلیه 90/11القانون رقم 

لا "من قانون المناجم من كون أن هذه الوكالات 38قانون المحروقات والمادة من 12المادة 
والقانون الأساسي للعمال ...... تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة لاسیما فیما یتعلق 

عنه المادة الأولى من القانون الأساسي نبهتوهو الوضع نفسه  الذي "المشتغلین بها 
للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري والمواد الموالیة لمستخدمین الوكالة الوطنیة

سبب خطأ من كل مستخدم معاقب بلیمكن "التي نصت على أنه36الأخرى إلى غایة المادة 
أنظر مجلة مجلس الدولة عدد ). SAA(ضد الشركة الجزائریة للتأمین ) ق د ج(قضیة 13/11/2007بتاریخ 42قرار رقم 1

.68ص 2014وجمال سیاسي الإجتهاد القضائي الجزائري محكمة التنازع منشورات كلیك ط 147ص 09
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على ف".....یوما15مفتشیة العمل أو الجهة القضائیة المختصة في أجل إخطارالدرجة الثالثة 
القاضي الإداري إلا أن إخضاع اختصاصذه الوكالة تستلزم الطبیعة الإداریة لهأن رغم من ال

كل هذا یبین أن العملوالتنصیص على إمكانیة إخطار مفتشیة90/11المستخدمین للقانون 
.ولیس للقاضي الإداريجتماعيالإینعقد للقاضي ختصاصالإ

یتجلى التباین أمام القسم التجاري أین یلاحظ حضور وكالتي تفاقالإبخلاف هذا 
لوكالات مع التي أخضعت علاقة هذه االمنشئة بسبب القوانین المنجمتینالمحروقات والوكالتین 
وكالة المواد الصیدلانیة أمام هذا القسم نظرا في حین یلاحظ غیاب ،الغیر لقواعد التجارة

.هذه الهیئة الذي یحول دون ذلكلك ونظرا للطابع الإداري لها بذلالنصوص المصرحةنعداملإ
من جانب أعمق فإذا كان هذا الطرح البسیط هو الأصل العام الذي یتماشى مع عموم 

القوانین احتوى واضیع معینة وعلى الرغم من المعاملات التي تقدم علیها الوكالات فإنه في م
المحروقات لتي التجاریة على علاقة وكاعة یلطبلالمضفیةالمؤسسة لمثل هذا النصوص 

مع علیه في لقول الفصل والمجإلا أن هذا لم یشفع للوصول إلى مرحلة ا،والمناجم مع الغیر
عقود وكالات الضبط وهو ما یطرح المزید منازعات تحدید الجهة المختصة بالنظر في بعض 

تحدید طبیعة عقود البحث من التعقید والتباین كما هو الحال بالنسبة للجدل القائم حول 
وهو ما سینعكس على تحدید ؟،وفقا لما تقدم سابقا هل هي عقود إداریة أم مدنیة ستغلالوالإ

إذا لم یكن هناك اتفاق تحكیم وفقا لما الجهة  المختصة بالنظر في النزاعات التي تطرأ حوله
مختصا بالفصل في تقدم بیانه ،لكن في حالة وجوده فإن القاضي في كل الأحوال لا یكون 

من قانون الإجراءات المدنیة 1045بمقتضى المادة في حالة إثارة هذا الدفعموضوع النزاع
یكون القاضي غیر مختص بالفصل في موضوع النزاع إذا كانت "والإداریة التي نصت على أن 

."لأطراف الخصومة التحكیمیة قائمة أو إذا تبین له وجود اتفاقیة تحكیم على أن تثار من أحد ا
لقد جاءت هذه المادة متماشیة مع الإتجاه السائد ،ـ حیث منعت القاضي من نظر النزاع 
بمجرد إثبات أحد الأطراف وجود إتفاق التحكیم حتى قبل بدایة تشكیل المحكمة التحكیمیة وهذا 

فقرة 8مكرر 458الحل یعتبر تقدم كبیر في إتجاه تشجیع التحكیم الدولي في الجزائر لأن المادة 
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یكون القاضي غیر مختص في الموضوع "..من قانون الإجراءات المدنیة القدیم كانت تنص 02
، الأمر الذي فسر أنداك بأن القاضي الوطني مختص بنظر "متى كانت دعوى التحكیم معلقة

النزاع في حالة عدم البدء في إجراءات التحكیم حتى ولو كان هناك اتفاق تحكیم معقودا بین 
.1الأطراف

ـالقاضي الإدارياختصاص: الفرع الثالث
:القاضي الإداري في أحد الحالات التالیة اختصاصیتحدد مجال 

_الدولةمجلسلاسیما _یعتبر القضاء الإداريالرقابة على القرارات الإداریة_:أولا
الأصیل في منازعات سلطات الضبط المستقلة لكون أن معظم النصوص الاختصاصصاحب 

التأسیسیة لهذه السلطات منحته حق النظر في الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة 
السلكیة والاتصالاتالمتعلق بالبرید 2000/03وهو ما یعاین من خلال القانون رقم ،2عنها

وأیضا من خلال ،3واللاسلكیة الذي أجاز الطعن في قرارات سلطة الضبط أمام مجلس الدولة
المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 02/01والقانون 4المتعلق بالنقد والقرض03/11الأمر 
5الخ...القنوات

كان ینص بخصوص وكالات الضبط لم یلتزم المشرع بإفراد نصوص مشابهة ما عدا ما 
على إمكانیة الطعن في 48في الفقرة الأخیرة من المادة 2001علیه قانون المناجم السابق 

وأیضا ما نصت ، یوما من تاریخ التبلیغ30أجل قرارات مجلس الإدارة لدى مجلس الدولة في
قرار سحب السند المنجمي أو تعلیقه یخول صاحبه الحق في على أنمنه 91علیه المادة 

.القضائیة الإداریةأمام الجهة الطعن

ي ،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ،مجلة سداسیة عدد تعویلت كریم ،دور القاضي في تحقیق فعالیة التحكیم التجاري الدول1
.138كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ص 01/2010
ماجستیر جامعة مولود مذكرة لضبط المستقلة دراسة نظریة إختصاص القاضي الإداري بمنازعة سلطات امحمد نبیلنایل 2

ومحمدي سمیرة ،منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الإقتصادي،مذكرة 25، 23ص 2013وزوومعمري تیزي 
ـ68ص 2014وزووجامعة مولود معمري تیزي ماجستیر قانون فرع المنازعات الإداریة، 

.ـ2000لسنة48عددمنه ج  ر17انظر المادة  3
.2003لسنة 52ج ر عدد 4
.2002لسنة 08ج ر عدد 5
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أن ذلك لا یعني ألا تكون القرارات الصادرة عن هذه الوكالات محل الطعن أمام بیدا
هو متعارف علیه في في حدود ما_القاضي الإداري نظرا لإمكانیة مخاصمة أي قرار إداري

.بشرط وجود نص قانوني یسمح بذلكلتزامالإدون _القضاء الإداري 
ستعملة في الطب البشري إلى الطبیعة الإداریة على الوكالة الوطنیة الماضفاءلقد أدى

غیر أن ،للقاضي الإداري بناءا على المعیار العضوي ختصاصالإإسناد بفكرةالقبولتسهیل
الوضع مختلف عندما یتعلق الأمر بالقرارات الصادر عن وكالات الضبط الأخرى ذات الصبغة 

على ةقواعد التجار لالغیروانینها التأسیسیة على إخضاع علاقتها من التجاریة والتي نصت ق
.عكس علاقتها مع الدولة التي یؤول الفصل فیها للقاضي الإداري

إخضاع الوكالتین المنحمیتین ووكالتي رجیحالمشرع لتاتجاهلكن على الرغم من 
تحوزها هذه الوكالات ن الصلاحیات الواسعة التيأإلا ،المحروقات لقواعد القانون الخاص

الإداریة كل ذلك یؤسس كمنحها للتراخیص الإداریة مع إمكانیة سحبها وتسلیط العقوبات
لكون أن هذا الأخیر هو المؤهل للفصل في مثل هذه ،ـ الحضور أمام القاضي الإداري لإمكانیة 

ونظریة ) هطبیعة العمل المطعون فی(على المعیار المادي اعتماداالنزاعات ویكون مختصا 
.سحبها نیابة عن الدولةبملت هذه التراخیص وقامت سأن هذه الوكالات اعتبارالوكالة على 

متها شكل دعوى الإلغاء التي تأخذ أغلب القضایا المرفوعة ضد هذه القرارات ومخاص
تلك الدعوى التي یرفعها أحد الأفراد الى القضاء "یقصد بها حسب العمید سلیمان الطماوي 

ـ1"ي یطلب إعدام قرار إداري مخالف للقانونالإدار 
حركها ویرفعها یالتي العینیةالدعوى القضائیة الموضوعیة و كما عرفت عموما على أنها 

الصفة القانونیة والمصلحة أمام جهات القضاء المختصة للمطالبة بإلغاء قرارات إداریة وذو 
:یليمافقد عرفتأما في فرنسا ،2غیر مشروعة 

ـ146ص1958الطماوي  القضاء الاداري ورقابته لأعمال الإدارة دراسة مقارنة ط الثانیة دار المحامي للطباعة سلیمان 1
جامعة الحاج مذكرة ماجستیر ،ني موسى، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، و مرح2

.97ص ، 2012/2013لخضر، باتنة، 
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Le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux
visant à faire annuler par le juge administratif un acte administratif
illégal.1

النظر في مثل هذه الدعوى للقاضي الإداري تأسیسا على كونه اختصاصمبدئیا ینعقد 
الصادرة عن وكالات الضبط والتي الإداریةهو المؤهل للفصل في مدى شرعیة القرارات 

السلطة العامة نیابة عن الدولة بمقتضى ما خولت متیازاتبإتمارسها هذه الأخیرة وهي متمتعة 
هذا القاضي الإداري تحدیدا هل قضاة مجلس هومنلكن ،لها القوانین والأنظمة من صلاحیة

ـالمحكمة الإداریة؟قضاةأم؟،الدولة 
إلا أن المحكمة 2بالرغم من منحها خاصیة الولایة العامة للنظر في المنازعات الإداریة

الإداریة غیر مختصة للفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإداریة وتفسیرها وفحص مشروعیتها 
ادرا من قرارات عن الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة إلا ما كان ص

المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة أو ، المصالح الإداریة الأخرى للبلدیةالبلدیة و 
ن الهیئات ذات البعد أي القرارات الصادرة ع،3"القضایا المخولة لها بموجب نصوص أخرى

ذات الامتداد وهو التحدید الذي لا یستغرق القرارات الصادرة عن وكالات الضبطالمحلي 
.الوطني 

منه نصت على أن901جد أن المادة بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ن
مجلس الدولة یختص كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر 

ات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة كما یختص أیضا المشروعیة في القرار 
.بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

1_Andrè de laubadére +Jean claude Venezia + Yves Gaudemet  traite de droit Administratif
Tome 1droit administratif général15eme Edition libraire général de droit et jurisprudence
E .J.A.paris 1999 page536.

.إجراءات مدنیة وإداریة800المادة 2
إداریةإجراءات مدنیة 801المادة 3
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مجلس الدولة اختصاصاتالمتضمن 98/01من القانون العضوي09كما أن المادة 
یشمللوسعت هذا التحدید 11/131وتنظیمه وعمله المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 

إذا نصت على أن مجلس الدولة یختص كدرجة أولى 2هیئات أخرى لم یذكرها القانون الإجرائي
وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن والتفسیر یرة بالفصل في دعاوى الإلغاء وأخ

السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة، ویختص
"لفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصةباأیضا 

ومن البدیهي عدم إدراج السلطات الضبط ضمن فئة المنظمات الوطنیة المهنیة وإنه لا 
ات المركزیة التابعة المركزیة فهذه الأخیرة تضم الهیئا إدخالها ضمن السلطات الإداریة یمكن أبد

تشكل السلطة التنفیذیة وهو ما یقابل الهیئات اللامركزیة مل الوحدات الإداریة التي جللدولة أي م
.3أو الإقلیمیة او المحلیة

یبقى من هذا التحدید الهیئات العمومیة الوطنیة التي ذهب جل الباحثین إلى إمكانیة 
4.إدراج سلطات الضبط المستقلة تحتها بما في ذلك وكالات الضبط

الهیئات لمجلس الدولة یتماشى مع محاولة إن إسناد مهمة الرقابة القضائیة على هذه 
ى قیاسا على ما الطرح یتماشى من جهة أخر هذا كما أن ،من قبل الفقه المذكورة أنفا الإدراج

من النصوص التأسیسیة لسلطات الضبط والتي خولت لمجلس الدولة نصت علیه العدید 
.صلاحیة النظر في الطعون المرفوعة ضد قرارتها

.2011لسنة 43عددرج1
قانون الاجراءات المدنیة والإداریة مجلة مجلس الدولة ه القانونیة في ضوء لاتشكاإ المعیار العضوي و ،مقالة عمار بوضیاف 2

.34ص 2012سنة10عدد 
جامعة مولود الاقتصاديل الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجا،عیساوي عز الدین 3

.175،  ص 2015معمري رسالة دكتوراه 
4 Rachid Zouaimia , les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la
gouvernance op cite page 80.

44:رحموني موسى مرجع سابق ص.181عیساوي عز الدین، المرجع نفسه، ص وانظر ایضا 
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ة جلفي مالمنشورةشیر إلى القضیة نه الوكالات القضائیة المتعلقة بهذمن بین القرارات 
التي تتعلق بدعوى إلغاء قام برفعها أمام مجلس الدولة و 2012السنةمجلس الدولة العدد العاشر 

قرارابقا طالبا من خلالها إلغاء الصاحب محجرة ضد الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة س
المحجر الذي استغلالة والذي تم بموجبه رفض تسلیم الطاعن رخصة الصادر عن هذه الوكال

.كان یعمل به
یة رض أنه كان متحصلا على قرار صادر عن السید والي ولااشرحا لدعواه بین الع

سنة إلى 15حق إستغلال المحجرة موضوع النزاع لمدة هیمنح29/04/1998سطیف بتاریخ 
الأمن تقدم استقرارقف عن العمل لمدة محدودة وعند غیر أنه ولظروف أمنیة تو ،2013غایة 

رفض وتم 2001مي الذي نص علیه قانون بطلب المتفجرات فطلب منه تقدیم السند المنج
.من قبل الوكالة المدعى علیها بموجب قرار إداري صادر عنهاستغلالالإتجدید رخصة 

مجلس الدولة اصاختصصفة المدعي وعدم نعدامإتقدمت الوكالة بدفع یرمي إلى 
ثابت من طبیعة هاختصاصلكن توصل مجلس الدولة إلى أن ،مثل هذه النزاع في للنظر

د مراسلة لا یجوز الطعن كما أن الدفع المقدم من كون هذا القرار مجر ،الوثیقة المطعون فیها 
فهذا غیر صحیح ذلك أن كل سند صدر من الإدارة رتب حقا أو منح حقا أو رتب مراكز یه،ف

أما ،قانونیة یعد بمثابة قرار إداري كونه تصرف من تصرفات الإدارة التي تعبر به عن إرادتها 
من حیث الموضوع فقد قرر مجلس الدولة إبطال القرار الإداري الصادر في الوكالة الوطنیة 

نه صادر عن هیئة غیر أبحجة 900/2008رقم 28/06/2008خ المنجمیة بتاریللممتلكات
مصالح الحجارة أصبحت استغلالمختصة وهذا لكون أن صلاحیة التعلیق أو سحب رخصة 

.1"الوالياختصاصمن لقانون المناجم2007دیل بعد تع
لمعیار لس تم التصریح به من تكریما من بین المسائل المهمة التي تطرق لها هذا القرار 

وأیضا -طبیعة الوثیقة المطعون فیهبهو ما عبر عنهو -ختصاصالإالمادي كأساس لتقریر 
.داري الذي یصلح لدعوى الإلغاءتحدیده لمعالم القرار الإ

ـ120ص2012سنة10مجلة مجلس الدولة عدد .1
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هیئات (ص بالنظر في دعاوى إلغاء قرارات وكالات الضبط تأما في المغرب فتخ
رفعها أحد الأشخاص ضد التيبنیه القضیة المحكمة الإداریة كما ت) كالنوظمة كما تسمى هنا
حاصل "أمام المحكمة الإداریة بالرباط والتي بین فیها أنه تصالاتالإالوكالة الوطنیة لتقنین 

الوسائل السمعیة والبصریة ،الصورةاختصاصعلى شهادة الدكتوراه من جامعة باریس في 
من طرف وزارة ةالممسوكالقضائیینوالوطنیة للخبراء الجهویةالمختلفة ومسجل في اللوائح 

لتقنینالوكالة الوطنیة ختصاصلإوأنه بالنظر ،العدل ویتوفر على جمیع التجهیزات الضروریة 
تقدم فقد لمتعهدي المواصلات بالمغرب الاذوناتفي تقدیم الرخص والتراخیص و تصالاتالإ

بطلب الحصول على رخصة لممارسة مهام خبرة المعاینة دون أن یتوصل  بأي جواب مسبب 
المرفق العام والتمس إلغاء القرار الإداري الضمني برفض اتجاهالمساواة لمبادئبالمخالفة 

.الترخیص الصادر عن المدیر العام لهذه الوكالة
المدعى علیها الرامیة الى كونها غیر مختصة بالرغم من الدفوع المقدمة من الوكالة 

ن الوكالة الوطنیة إ"الإداریة أجابت عن ذلك بقولها إلا أن المحكمة،بمنح الترخیص المطلوب 
لها ولایة كاملة على تصالاتالإتعتبر سلطة إداریة مستقلة ناظمة لقطاع الاتصالاتلتقنین 

القطاع وتكتسي الطابع الدستوري من منطلق قاعدة المماثلة لهیئات الحكامة الجیدة والتقنین 
من الدستور وقراراتها التي تمس بالمراكز 159ل المنصوص علیها في الفص) هیئات النوظمة(

من قانون المحاكم 08القانونیة للغیر هي قرارات إداریة صادرة عن سلطة إداریة لمفهوم المادة 
مكررة من 36من الدستور والمادة 8/1الإداریة وتخضع لرقابة قاضي الإلغاء طبقا للفصل 

ت وهو القاضي المختص دستوریا لمراقبة أعمال المتعلق بالبرید والمواصلا24/96القانون رقم 
مهمته لأنه لا یمكن أن لطبیعة لعادي غیر مؤهل لهذه المراقبة هیئات النوظمة لأن القاضي ا

.یبطل أي قرار إداري
السبب ومخالفة القانون توصلت إلى إلغاء المقرر لعیبين هذه المحكمة وبالنظر إثم 

1.عن ذلك من أثار قانونیةالإداري المطعون فیه مع ما یترتب

wwwمنشور على موقع 1 .maroc droit,com
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:عن باقي المنازعات الإداریة _:ثانیا
الإداریة حیث تخضع الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة لمرسوم دو قمن ذلك منازعات الع

المراسیم المنظمة لها استخدامفيعها الإداري وهو ما یتجلى أیضا ات العمومیة نظرا لطابقالصف
الوكالات فتخضع للصفقات العمومیة عندما تكلف بإنجاز عملیة أما باقي،لمصطلح الصفقات 

1.ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو من الجماعات الإقلیمیة

ها مجلس التي یختص برات الاداریة القابلة للإنفصال اثناء النظر فیما یسمى بالقر تسبإ
تختص بالنظر في باقي منازعات الصفقات المبرمة مع وكالات لمحكمة الإداریة فان ا,2الدولة 

لا و 3ما هو الوضع علیه بالنسبة للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاريمثلالضبط 
في مجال القضاء هذا الأخیراختصاصلمجلس الدولة لكون أن ینعقد هذا الإختصاص

بینما ،مقید أي یقتصر على نوع محدد من المنازعات اختصاصوالنهائي هو بتدائيالإ
المحاكم الإداریة نوعیا حدد بشكل عام ومطلق فلها أن تنظر في كل منازعة إداریة اختصاص

.4عدا المنازعات التي أحال النظر فیها لمجلس الدولة

على سریان مرسوم الصفقات على المؤسسات العمومیة 2015سنة 15/147مرسوم من 6من المادة 4المطةنصت 1
مؤقتة أو نهائیة من بمساهمة زئیا كلیا أو جممولةي عندما یكلف بإنجاز عملیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجار 

. لإقلیمیةالدولة أو من الجماعات ا
ـ121ص2012سنة10مجلة مجلس الدولة عدد منشور في, 27/01/2011بتاریخ 058486قرار مجلس الدولة رقم2

3 Rachid Zouaimia , les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la
gouvernance op cite page 75.

.329، ص 2011عمار بوضیاف،  شرح تنظیم الصفقات العمومیة جسور،  للنشر والتوزیع ط 4
.44یة، مرجع سابق، ص عمار بوضیاف المعیار العضوي وأشكاله القانونیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإدار _
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:خاتمة

صلاحات الناجمة عن انتقال الجزائر من لإخلال ما سبق یتضح أنه في إطار امن 
المشرع مسایرة على المنافسة ، قام نفتاحالإنظام السوق و الىشتراكیة و التسییر المباشر لإا

ء هیئات متخصصة فنیة و محترفة اوكلت لها مهمة ضبط القطاعات إنشامنه لهذا التوجه ب
.»وكالة«بعض منها تسمیة الالتي تشرف علیها حمل 

تجسدت الوكالات المنشئة كآلیة للضبط  في قطاع المناجم و الصحة و في قطاع المحروقات 
واداري اجتماعيأین یلاحظ إعادة ترتیب و توزیع المهام التي كانت إلى عهد قریب تمثل عبء 

.قتصادي الطبیعيلإه شركة سوناطراك إضافة لدورها اتتحمل

في –یح المشرع لكفة إضفاء الطابع التجاري مؤشر نحو ترج2014شكل قانون المناجم سنة 
لحاق الوكالتین إبط الحاملة لتسمیة وكالة و ذلك بعلى هیئات الض-حدود ما سبق بیانه

المنجمیتین بوكالتي المحروقات كهیئات ضبط تجاریة في مواجهة وكالة المواد الصیدلانیة 
.المستعملة في الطب البشري ذات الطبیعة الاداریة المستقلة 

حترافیة والحیاد و التخصص و تعدد مراكز لإلقد أحسن الشرع صنعا في مسلكه الرامي لتكریس ا
سعي لا یزال تعترضه الكثیر مإلا أن هذا ال،القرار عن طریق إنشائه لوكالات ضبط فنیة اتخاذ

الذي یساهم في جلب من العقبات التي تحول دون قیام هذه الهیئات بمهام الضبط على الوجه
ستثمارات الوطنیة و الأجنبیة في المجالات التي تشرف علیها و تسهر على لإمزید من اال

رتجالیة الخاضعة لإبعیدا عن القرارات ابكل حیادیة و عقلانیة ن و الأنظمة داخلهاــاحترام القوانی
وهو ما یتعین اخده بعین الاعتبار لاسیما في ظل مرحلة مراجعة القوانین للتوجهات السیاسیة

.المنشئة للوكالات التي تشهدها الساحة السیاسة والقانونیة حالیا 

ة ـــــــــتتمثل أهم التوصیات المستخلصة بعد هذا البحث المتواضع والمقدمة في سبیل معالج
:ع و تدارك النقائص فیما یليــــــالوض



132

بلا صبحتأري بسلطات الضبط لكون أن هذه الفئة القانونیة عتراف الدستو لإضرورة ا-1
ظاهرة عالمیة أثبتت فعالیتها و مكانتها في النظم المقارنة بحكم مجموعة المؤهلات ریب
تثمین ما أقدم علیه المؤسس الدستوري مؤخراً واجبلفة التي تحوزها وإن كان من الالمخت

من اعتراف دستوري و لو بحالة  ) 2016مارس 06( ضمن التعدیل الدستوري الأخیر 
و مكافحته والتي كیفها لفسادللهیئة الوطنیة للوقایة من اسبة تأسیسهواحدة و هذا بمنا

).من الدستور202( بأنها سلطة إداریة مستقلة 
لقوانین المنشئة لنصوص مصرحة تعزیز استقلالیة وكالات الضبط عن طریق تضمین ا-2

.ستقلالیة هذه الهیئاتإب
بالمؤهل العلمي أو الخبرة إشتراط عامل التخصص على مسیري وكالات الضبط سواء -3

لكون أن هذا العامل یقوي استقلالیة هذه السلطات خصوصا عندما یتعلق الأمر بوكالة 
نصوص علیه في المراسیم المنظمة إقتداءا بما هو مالمحروقات و الوكالتین المنجمیین

.وكالة المواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري ل
،القانونيبررفي حالة وجود الملاالعهدة و عدم القابلیة للعزل إالتنصیص على نظام-4

كالة المواد الصیدلانیة مقابل إضافة لضرورة النص على الحقوق المالیة لمسیري و 
على _ورة علیهم بعد انتهاء مهامهم في حدود المدة القانونیةظنشطة المحلألتزامات والإا

جل تكریس استقلالیة عضویة لوكالات وهذا كله لأ_غرار مسیري باقي الوكالات
.الضبط

یتطلب من ستقلالیة المالیة للوكالات وذلك فیما یخص إعداد میزانیة وما لإالمزید من ا-5
.هداف المسطرة إضافة لتنوع مصادر التمویللأمرونة في تكییفها مع ا

لتعاون تعدیل قانون المناجم لإضافة المواد المصرحة لصلاحیة الوكالتین المنجمتین با-6
مع الوزیر المكلف بالمناجم في ممارسة السلطة التنظیمیة تماشیا مع ما هو معمول به 

.في قانون المحروقات



133

في الطب البشري وكالة المواد الصیدلانیة المستعملة و تعزیز كل من وكالتي المحروقات-7
به شرطة وسائل تمكنها من القیام بدورها الرقابي على غرار ما تقوم بـأجهزة متخصصة و 

.المناجم وفقا لما هو مفصل في قانون المناجم
في عمل وكالات الضبط سلطة الإداریة المركزیةالتدخل التقلیل إلى حد بعید من -8

كحالات اشتراط موافقة الوزیر في منح التراخیص أو سحبها مسایرة لما هو منصوص 
.علیه في قانون المناجم

الحاسمة المبینة للجهة القضائیة التي یؤول ضرورة تعدیل القوانین لإیجاد النصوص -9
مزید من الشفافیة إلیها الفصل في جمیع منازعات وكالات الضبط وهذا لأجل تكریس ال

لمستثمرین في شتى المجالات التي للمتعاملین وامنح الضماناتودولة الحقوق و 
.    ینشطون فیها
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ـة المراجعـــــــــــقائم
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ـباللغة العربیة:أولا
الكتب _ 1
:الكتب العامة_ أ

أحمد محیو ، محاضرات في المؤسسات الإداریة ،ترجمة محمد عرب صاصیلا ،دیوان .1
ـ2006المطبوعات الجامعیة الطبعة الرابعة 

بوحمیدة عطاء االله، الوجیز في القضاء الإداري وعمل اختصاص، دار هومه، الجزائر .2
2011 .

،انتفاء السلطة القضائیة ،بدون ذكر دار وتاریخ النشر ـبوبشیر محند أمقران.3
ـ2005جابر جاد نصار، العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة، .4
دار النهضة العربیة ،ثروت بدوي   تدرج القرارات الإداریة ومبدأ الشرعیة .5

1969_1968ط
لدعاوى الإداریة، دیوان المطبوعات رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة شروط قبول ا.6

ـ2003الجامعیة، 
رشید خلوفي  قانون المنازعات الإداریة ،تنظیم وإختصاص القضاء الإداري الجزء الأول .7

.2013،دیوان المطبوعات الجامعیة ط الثانیة 
ـ2003سعاد الشرقاوي، العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، .8
ري ورقابته لأعمال الإدارة دراسة مقارنة ط الثانیة دار سلیمان الطماوي  القضاء الادا.9

ـ1958المحامي للطباعة 
عبد الحمید طمار اللیبرالیة وأسسها النظریة تقدیم الأستاذ كلود كورلي ترجمة امحمد بن .10

ـ2014البار دار الامة 
2011عمار بوضیاف،  شرح تنظیم الصفقات العمومیة جسور،  للنشر والتوزیع ط .11
بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، جسور للنشر التوزیع، الطبعة الثانیة، عمار .12

ـ2007
في القانون الجزائري للإستثمار الأنشطة العادیة وقطاع الكامل عجة الجیلالي .13

.2006المحروقات دار الخلدونیة  ط
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نیة عیبوط محند وعلي الاستثمارات الاجنبیة في القانون الجزائري دار ھومة ط  الثا.14
2014

محمد كامل المنایلي اتفاق التحكیم وعقود الاستثمار البترولیة دراسة على الدول هاني .15
ـ2011الوضعیة في العالم دار الفكر الجامعي بالتشریعاتالعربیة مقارنة 

محمد سامى الشوا القانون الإداري الجزائي ظاهرة الحد من العقاب دار النهضة العربیة .16
ـنشر بدون سنة 

محمد سعد فودة، النظام القانوني للعقوبات الإداریة، دون ذكر دار النشر ط .17
ـ2006/2007

مرتضى جمعة عاشور، عقد الاستثمار التكنولوجي منشورات الحلي الحقوقیة ، ط .18
ـ2010

:الكتب المتخصصة / ب
المستقلة دراسة  مقارنة، دار النهضة العربیة، الإداریة عبد االله حنفي، السلطات .1

ـ2000ط
، بلقیس للنشرالجزائري، دار، سلطات الضبط الاقتصادي في القانونجلمینولید بو .2

ـ2011
للنشر ، بدون سنة بلقیسدار .بوجملین قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر ولید .3

. طبع

:الرسائل الجامعیة /02
السلطات لإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة ،اطروحة دكتوراه في ، إلهام خرشي.1

ـ2014/2015، 2القانون العام جامعة سطیف 
في القانون Agences nationalesبن عربیة زوبیر دراسة لصنف الوكالات الوطنیة .2

الإداري الجزائري رسالة ماجستیر جامعة بن یوسف بن خدة كلیة الحقوق بن عكنون 
ـ2011/2012
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طابع الدولي التحكیم الطرق البدیلة لحل منازعات العقود الإداریة ذات ال،بلقواس سناء .3
ـ2010/2011ماجستیر جامعة الحاج لخضر باتنة ،مذكرةنموذجا 

ومكانة قطاع المحروقات الجزائري في ضوء الواقع الإقتصادي بلقاسم سرایري  ،دور .4
الدولي الجدید وفي افق الإنظمام الى المنظمة العالمیة للتجارة ، مذكرة ماجستیر كلیة 

.2007/2008العلوم الإقتصادیة جامعة الاج لخضر باتنة 
والمتغیرات في قطاع الطاقة في الجزائرللإستثماربوجلطي عز الدین،  النظام القانوني .5

ـ2015/2016الدولیة، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر 
بورماني داودي ،تخزین وتوزیع المواد البترولیة كنشاط اقتصادي مقنن ، مذكرة ماجستیر .6

ـ2010،2011في الحقوق ،فرع قانون الأعمال كلیة الحقوق جامعة الجزائر سنة 
ها رسالة ماجستیر جامعة أبو بكر ، العقوبة الإداریة وضمانات مشروعیتكتونبومدین.7

ـ 2010/2011بلقاید تلمسان 
النظام القانوني للأنشطة المنجمیة في الجزائر مذكرة لنیل شهادة الماجستیر : أحمدتالي.8

.2014معمري تیزي وزومولودفي القانون العام تخصص تحولات الدولة جامعة
المواد الإقتصادیة والمالیة مذكرة السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في حدري سمیر، .9

ـ2006محمد بوقرة بومرداس، أماجستیر جامعة 
ني موسى، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري،و رحم.10

2012/2013ة، نجامعة الحاج لخضر، باتمذكرة ماجستیر 
المستقلة دراسة مقارنة رسالة زین العابدین بلماحي النظام القانوني للسلطات الإداریة .11

2015/2016دكتوراه في القانون العام جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان 
عبدیش لیلة اختصاص منح الإعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة مذكرة ماجستیر .12

ـ2010جامعة مولود معمري 
الأجنبیةشخاص عدلي محمد عبد الكریم النظام القانوني للعقود المبرمة بین الدول والأ.13

ـ2010/2011رسالة دكتوراه في القانون الخاص جامعة تلمسان 
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رسالة لنیل درجة دكتوراه ، في التشریع الجزائريعزاوي عبد الرحمن، الرخص الإداریة.14
ـ2007دولة في القانون العام ،جامعة الجزائر جوان 

الإداریة المستقلة في عیساوي عز الدین الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات .15
ـ2015جامعة مولود معمري رسالة دكتوراه الاقتصاديالمجال 

سلطات الضبط  في المجال الإقتصادي لجنة تنظیم ومراقبة عملیات قوراري مجدوب، .16
بي أماجستیر ، جامعة  مذكرة البورصة وسلطة الضبط للبرید والمواصلات أنمودجین 

ـ2009/2012بكر بلقاید، تلمسان 
محمدي سمیرة ،منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الإقتصادي، مذكرة .17

ـ2014وزوو جامعة مولود معمري تیزي ماجستیر قانون فرع المنازعات الإداریة، 
منصور داود، آلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر أطروحة لنیل شهادة .18

ـ.) 2015/2016بسكرةقانون الأعمال جامعة(الدكتوراه 
لضبط المستقلة دراسة إختصاص القاضي الإداري بمنازعة سلطات ا،محمدنبیلنایل .19

ـ2013وزووماجستیر جامعة مولود معمري تیزي مذكرة نظریة
:المقـــــــــــــالات/03

أحسن غربي، نسبیة الاستقلالیة الوظیفة كسلطات الإدارة المستقلة مجلة البحوث .1
. 11/2015والدراسات الإنسانیة العدد 

یم أداء المرفق العمومي الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار نموذجا، قیإیمان لعمیري، ت.2
ـ42/2011، عدد )إدارة(مجلة المدرسیة الوطنیة للإدارة 

دور التوصیات والأراء في تفعیل تدخلات السلطات الاداریة المستقلة ـإلهام خرشي .3
أوبایة ملیكة اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الاداریة المستقلة الملتقى الوطني .4

حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي جامعة عبد الرحمان مـــــیرة  
.2007ماي 23/24بجایة،
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لي،   الحكم الراشد، أحد مقومات التسییر العمومي الجدید، أبحاث بن عیسى لی.5
ـ2013اقتصادیة وإداریة العدد الرابع عشر دیسمبر

بوحنیة  قوي وخمیس محمد ، قانون المحروقات في الجزائر وإشكالیة الرهانات .6
ـ 2013جوان / المتضاربة، دفاتر السیاسة والقانون عدد التاسع

اضي في تحقیق فعالیة التحكیم التجاري الدولي ،المجلة الأكادیمیة تعویلت كریم ،دور الق.7
كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة 01/2010للبحث القانوني ،مجلة سداسیة عدد 

. بجایة
سمیر حدري ،السلطات الإداریة المستقلة إشكالیة الإستقلالیة  مجلة إدارة المجلد .8

.39عدد2009_02العدد 19
ات الضبط المستقلة ودورها في استقرار التشریع والتنظیم المتعلق سمیر حدري ،سلط.9

.40عدد2010_2العدد20مجلة إدارة المجلد . بالإستثمار
راشدي سعیدة ،مفهوم السلطات الإداریة المستقلة ، الملتقى الوطني حول سلطات .10

الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي جامعة عبد الرحمان مـــــیرة  
.2007ماي 23/24جایة،ب

عبد الهادي بن زیطة ، نطاق إختصاص السلطات الإداریة المستقلة ،دراسة حالة لجنة .11
تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة ولا سلكیة 

.2008جانفي 01دراسات قانونیة عدد 
لحد من سلبیات الوصمة عزواي عبد الرحمان ،العقوبة الإداریة سبیل قانوني ل.12

الاجتماعیة للعقاب مجلة العلوم القانونیة والإداریة والسیاسیة كلیة الحقوق  جامعة أبي 
ـ06/2008بكر بلقاید تلمسان رقم 

عزالدین عیساوي، المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة مآل مبدا الفصل بین  .13
بع،مخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة السلطات مجلة الاجتهاد القضائي العدد الرا

التشریع جامعة محمد خیضر بسكرةـ 
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عیساوي عز الدین ،حول العلاقة بین هیئات الضبط المستقلة والقضاء بین التنافس .14
والتكامل المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ،مجلة سداسیة  محكمة السنة الرابعة المجلد 

.ة عبد الرحمان میرة بجایةكلیة الحقوق جامع01/2013عدد 07
عمار بوضیاف ،المعیار العضوي وإشكالاته القانونیة في ضوء قانون الاجراءات المدنیة .15

ـ2012سنة10والإداریة مجلة مجلس الدولة عدد 
شور طارق، مقاربة التسییر العمومي الجدید كآلیة لتدعیم وتعزیز تنافسیة وكفاءة اع.16

ـ2011/2012/ 1لمؤسسات الجزائریة العددالمنظمات الحكومیة، مجلة أداء ا
كلیمون شوفیه، الشخصیة التنازعیة للسلطات الإداریة المستقلة مجلة القانون العام وعلم .17

.2007(LGDJ).السیاسة ترجمة عرب صاصیلا ط 
منى بن لطرش، السلطة التنظیمیة لمجلس النقد والقرض والدستور مجلة العلوم .18

مجلد ب جامعة قسنطینةـ2014جوان 41الإنسانیة، عدد 
نزلیوى صلیحة ، سلطات الضبط المستقلة آلیة  للإنتقال من الدولة المتدخلة الى الدولة .19

الضابطة ،الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة  في المجال الإقتصادي 
.2007والمالي، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة 

المصادرـ/04
الدستورـ/أ 

94/1976عدد ر ج 1976دستور .1
. 09/1989عدد ر ج 1989دستور .2
.1996لسنة ر76ج 1996يدستور التعدیل .3
2016لسنة 14ر عددج 6/03/2016التعدیل الدستوري .4
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النصوص التشریعیة/ب
المعدل 1998لسنة37ج ر عدد30/05/1998مؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم.1

ج ر 26/07/2011المؤرخ في 11/13رقم والمتمم بالقانون العضوي 
ـ2011لسنة43عدد

ملغى.، الدیوان الوطني للأشغال التربویةقانون الإجراءات المدنیة.2
والإداریة قانون الإجراءات المدنیةیتضمن 2008فیفري 25مؤرخ في 08/09قانون رقم .3

ـ، دار الجزیرة للنشر والتوزیع 
.2017البیضاء طالدار ,دار بلقیس ,القانون التجاري .4
1984ـ سنة5یتعلق بالأنشطة المنجمیة ج ر عدد7/01/1984قانون مؤرخ في .5

ملغى.1991ج  رعدد سنة 06/12/1991بتاریخ 24/ 91بالقانون المعدل 
المتضمن قانون المناجم ج ر عدد03/07/2001الصادر بتاریخ 01/10قانون .6

.ملغى2001سنة35
18عدد رجالمتضمن قانون المناجم24/02/2014مؤرخ في  14/05قانون رقم .7

.2014سنة 
لصحة وترقیتها ج ر المتعلق بحمایة ا16/02/1985المؤرخ في 85/05قانون رقم .8

رج 20/07/2008مؤرخ في 08/13قانون رقم والمتمم بال،المعدل 1985سنة 08عدد
ـ2008سنة44عدد 

2005لسنة50بالمحروقات ج ر عددیتعلق 28/04/2005مؤرخ في 05/07قانون رقم .9
المؤرخ ـ13/01وأیضا بالقانون رقم 2006سنة 48ج ر عدد06/10المعدل بالأمر 

.2013سنة11ج ر عدد20/02/2013في 
1990سنة14یتعلق بالإعلام ج ر عدد03/04/1990مؤرخ في 90/07قانون رقم .10

ـ.ملغى
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سنة 16ج  ر عددـیتعلق بالنقد والقرض14/04/1990مؤرخ في 90/10قانون رقم .11
ـ1990

یتعلق ببورصة القیم المنقولة ج ر 23/05/1993مؤرخ في 93/10مرسوم تشریعي .12
.2003لسنة 11ج ر03/04المعدل والمتمم بالقانون ,1993لسنة34عدد 

لسنة 09المتعلق بالمنافسة ج ر عددـ25/01/1995المؤرخ في 95/06الأمر .13
.ملغى1995

المعدل والمتمم 43ج ر19/07/2003المؤرخ في منافسة المتعلق بال03_03الامر رقم .14
المؤرخ 05_10والقانون رقم 36ج ر19/06/2008المؤرخ في 12_08بالقانون رقم 

.46ج ر19/06/2010في 
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید 5/8/2000المؤرخ في 2000/03القانون رقم .15

ـ2000لسنة48عددوالمواصلات السلكیة واللاسلكیة  ،ج  ر 
المحدد للقواعد المتعلقة بالتصدیق 01/02/2015المؤرخ في 15/04قانون .16

ـ06/2015الإلكتروني ج ر عدد 
لسنة 46یتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر عدد 2016/ 03/08مؤرخ في 16/09قانون رقم .17

ـ2016
النصوص التنظیمیةج 

المتضمن تنظیم الصفقات 07/10/2010المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي رقم .1
ـملغى ـ2010لسنة58العمومیة ج ر عدد

المتضمن تنظیم الصفقات 16/09/2015مؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم .2
ـ2015لسنة50العمومیة وتفویضات المرفق العام ج ر عدد

یحدد تشكیلة مجلس المراقبة 14/11/2010مؤرخ في 10/289تنفیذي رقم الالمرسوم .3
ـ2010لسنة 71لمنشأ لدى وكالتي المحروقات وتنظیمه وسیره  ـ ج  ر ا
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عدد ر ج المحددة لصلاحیات وزیر الطاقة والمناجم 07/266المرسوم التنفیذي .4
ملغى ـ57/2007

65/2015عدد ر ج المرسوم التنفیذي المحدد لصلاحیة وزیر الطاقة .5
المتضمن النظام الداخلي للوكالة01/04/2004المؤرخ في 04/93المرسوم التنفیذي .6

.2004سنة20الوطنیة للممتلكات المنجمیة ج ر عدد
المتضمن النظام الداخلي للوكالة01/04/2004المؤرخ في 04/94المرسوم التنفیذي .7

.2004سنة20ج ر عدد .الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة
یحدد اجراءات وشروط منح رخصة 2007سبتمبر 26مؤرخ في 07/294مرسوم تنفیذي .8

،المعدل والمتمم بالمرسوم تنفیذي 62/2007عدد التنقیب عن المحروقات ج  ر
.54/2013عدد ج ر26/10/2013مؤرخ في 13/354

یحدد اجراءات وضع كل المعطیات 7/10/2007مؤرخ في 07/311المرسوم التنفیذي .9
تحت تصرف الوكالة الوطنیة والنتائج الناجمة عن أشغال التنقیب عن المحروقات

المرسوم التنفیذي المعدل ب64/2007لتثمین موارد المحروقات ألنفط  ج رعدد 
.2014لسنة 13ج ر عدد04/03/2014مؤرخ في 14/95

یحدد شروط منح الوكالة الوطنیة 2013نوفمیر 27مؤرخ 13/400مرسوم التنفیذي .10
رخصة استثنائیة لحرق الغاز والعتبة المقبولة وشروط _ألنفط _لتثمین موارد المحروقات 

.63/2013دد ــــــــــــــــج عالتعریفات الخاصة في المناطق النائیة والمعزولة 
یحدد اجراءات الحصول على الرخص 20/04/2014مؤرخ في 14/137مرسوم تنفیذي .11

ـ25/2014مطلوبة لإنجاز منشآت تكریر المحروقات وتحویلها واستغلالها ج ر عدد ال
یحدد اجراءات الحصول على الرخص 04/03/2014مؤرخ في 14/94مرسوم تنفیذي .12

المطلوبة لإنجاز منشآت نقل المنتجات البترولیة بواسطة الأنابیب واستغلالها ج ر عدد 
ـ13/2014
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یحدد شروط وكیفیات ممارسة نشاطات 08/02/2015مؤرخ في 15/57مرسوم تنفیذي .13
ــ2015لسنة 08تخزین وتوزیع المنتجات البترولیة ،ج ر عدد 

المحدد لمهام الوكالة الوطنیة 06/12/2015المؤرخ في 15/308المرسوم التنفیذي .14
للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري وتنظیمها وسیرها وكذا القانون الأساسي 

.67/2015عدد ر ج میها لمستخد
المتضمن مهام اللجان 06/12/2015المؤرخ في15/309المرسوم التنفیذي .15

المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري 
.67/2015ج عدد وتشكیلها وتنظیمها وسیرها  

مراقبة ومتابعة الإنجاز یحدد اجراءات22/02/2015مؤرخ في 15/76مرسوم تنفیذي .16
، سنة 12عدد ر ج والعملیات المطبقة على النشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابیب 

2015.
یحدد كیفیات الموافقة على دراسة 14/01/2015مؤرخ في 15/09مرسوم تنفیذي .17

ـ04/2015عدد ر ج الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها 
الإجتهاد القضائي/5

ـ2014منشورات كلیك ط ,الإجتهاد القضائي الجزائري محكمة التنازع ،جمال سیاسي .1
ـ2012سنة10عدد ,مجلة مجلس الدولة .2

القوامیسالمعاجم/06
المؤسسة الجامعیة ,ترجمة منصور القاضي ,معجم المصطلحات القانونیة ,جیرار كورنو -

لجزء ج ـا,1/1998ط,للدراسات والنشر والتوزیع 
عام 46الطبعة , بیروت, دار الآداب,قاموس فرنسي عربي ,المنهل ,ادریس سهیل-

2015
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